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ــر  ــر، ولا يتحمــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقري التقري

بعــد نشــره.
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◄ ملخص التقرير:

قامــت دولــة فلســطين بالتوقيــع علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد في الثانــي مــن نيســان/ أبريــل 2014، لكــن لــم 
يتــم تبنّــي الاتفاقيــة كقانــون وطنــي ولــم يتــم نشــرها في الجريــدة الرســمية الفلســطينية، ووفقــاً لاتفــاق الــدول الموقعــة علــى 
الاتفاقيــة تلتــزم دولــة فلســطين بالخضــوع لعمليــة اســتعراض مــن قبــل خبــراء دولتــيْن عضويـْـن علــى مرحلتــيْن للتأكــد مــن مــدى 

تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة.
أنجــزت دولــة فلســطين المرحلــة الأولــى مــن اســتعراض تنفيــذ الاتفاقيــة في العــام 2015، إذ تّم اســتعراض دولــة فلســطين 
ــة الثانيــة مــن اســتعراض تنفيــذ  ــيْن الثالــث والرابــع مــن الاتفاقيــة بالــدورة الأولــى للاســتعراض. كمــا تّم إنجــاز المرحل للفصل
الاتفاقيــة في العــام 2019، إذ تّم نشــر الملخّــص التنفيــذي لنتائــج الاســتعراض في العــام 2021 ولــم يتــم نشــر التقريــر كامــلًا حتــى 
اليــوم عبــر الصفحــة الرســمية لمكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالجريمــة والمخــدّرات أو الصفحــة الرســمية لهيئــة مكافحــة الفســاد.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص مــدى تنفيــذ دولــة فلســطين التزاماتهــا في الفصلــيْن الثانــي والخامــس مــن الاتفاقيــة بمــا 

يشــمل الجانــب التشــريعي والعملــي، وتقــديم الملاحظــات علــى الثغــرات التــي تعتــري التنفيــذ في الواقــع الفلســطيني.

الفصل الثاني: التدابير الوقائية

أولًا: سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

اســتمرت الســلطة التنفيذيــة »الرئاســة والحكومــة« بإصــدار قــرارات وخطــط الإصــلاح في المجــالات المختلفــة مــن دون إشــراك 
ممثلــي المواطنــين أو منظمــات المجتمــع المدنــي، وبــلا نقــاش مجتمعــي يســاعد علــى تحديــد الأولويــات الوطنيــة لعمليــة 
الإصــلاح. في ظــل غيــاب لجنــة وطنيــة تشــرف علــى عمليــة الإصــلاح مــن شــخصيات عامــة تحظــى بثقــة واحتــرام المواطنــين 

الفلســطينيين، وتتمتــع بالنزاهــة والحياديــة والاســتقلالية والخبــرة.

شــهد عــام 2021 إطــلاق الحكومــة الفلســطينية الخطــة الوطنيــة للتنميــة )السياســات العامــة( للأعــوام 2021-2023 التــي 
احتــوت علــى عــدة سياســات عامــة في العديــد مــن المجــالات، وقــد جــاءت السياســة العاشــرة مــن الخطــة تحــت عنــوان »تعزيــز 
النزاهــة والمســاءلة والشــفافية ومكافحــة الفســاد«، وقــد ركــزت هــذه السياســة علــى أولويــة تمكــين المواطنــين مــن الوصــول إلــى 
المعلومــات العامــة وإطْلاعهــم عليهــا مــن خــلال توجــه الحكومــة إلــى تطويــر قانــون فعّــال يضمــن حــق المواطنــين في الوصــول 
إلــى المعلومــات، إضافــة إلــى مســاندة الــدور المحــوري لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة في الكشــف عــن إســاءة اســتخدام المــال 
ــة  ــة في المؤسســات الحكومي ــة الداخلي ــدرات وحــدات الرقاب ــز ق ــاءة، فضــلًا عــن تعزي ــر للكف ــى نحــو يفتق ــه عل ــام وإنفاق الع

وتقويتهــا وتعزيــز صلاحياتهــا.

كمــا شــهد عــام 2022 إطــلاق الحكومــة الفلســطينية الاســتراتيجية القطاعيــة للخدمــة المدنيــة للأعــوام 2021-2023، ومــن 
بــين أهــداف الاســتراتيجية تطويــر منظومــة التشــريعات لقطــاع الخدمــة المدنيــة وتعزيــز الرقابــة عليهــا، وذلــك مــن خــلال 
التطويــر المســتمر للتشــريعات والأنظمــة علــى أســاس عصــري وتحســين الوعــي القانونــي وتعزيــز الالتــزام بقوانــين وأخلاقيــات 

الوظيفــة العامــة، وتعزيــز الرقابــة علــى تطبيــق وإنفــاذ قانــون الخدمــة المدنيــة.

ثانياً: هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

أ- هيئة مكافحة الفساد:
تعُتبــر الهيئــة الجهــة الرســمية المكلفّــة بمكافحــة الفســاد، وقــد تّم إنشــاء الهيئــة بموجــب قانــون مكافحــة الفســاد المعــدّل رقــم 
)1( لســنة 2005، وتتمتــع الهيئــة بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، وتكــون لهــا موازنــة خاصــة بهــا ضمــن 
الموازنــة العامــة للدولــة، وتتمتــع بالأهليــة القانونيــة اللازمــة للقيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا. 
ــة،  ــو الهيئ ــا موظف ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الحصان ــة مكافحــة الفســاد وطبيع ــس هيئ ــين رئي ــة تعي ــى كيفي ــون عل ــصّ القان ــد ن وق
والصلاحيــات المنوطــة بالهيئــة، والأجهــزة المكمّلــة لعملهــا ممثلــة بــكل مــن نيابــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد. 
عملــت هيئــة مكافحــة الفســاد علــى إعــداد وإطــلاق الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
2020-2022، وقــد احتــوت تلــك الاســتراتيجية علــى أربعــة محــاور تتمثــل في )محــور الوقايــة، ومحــور المشــاركة المجتمعيــة، 

ومحــور إنفــاذ القانــون، ومحــور التعــاون الدولــي(.
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وعلى الرغم من انسجام ما ورد سابقاً مع متطلبات الاتفاقية الأممية إلّا أنّه يلُاحظ ما يلي:
 ● عــدم قــدرة هيئــة مكافحــة الفســاد علــى اعتمــاد الخطــة الاســتراتيجية مــن الســيد الرئيــس أو التــزام الحكومــة بتنفيــذ بنودهــا 

  باعتبارها خطةً عبر قطاعية مسؤولة عن تنفيذها، الأمر الذي أدّى إلى ضعف الالتزام بها وتطبيقها على أرض الواقع.

 ● عــدم إدمــاج خطــط مكافحــة الفســاد المنبثقــة عــن الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
ــث  ــن حي ــة الاحتياجــات م ــان تلبي ــة لضم ــوزارات والمؤسســات العام ــل التشــغيلية لل ــة أو خطــط العم    في الخطــط القطاعي

  التمويل والموظفون المكلفّون بالتنفيذ.

وعلى الرغم من تمتّع الهيئة بالاستقلالية وفقاً لما نصّ عليه القانون، إلّا أنّه يلُاحظ:

 ● أنّ إلغــاء مصادقــة المجلــس التشــريعي علــى صلاحيــة تعيــين رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد وجعــل تعيينــه مــن قبــل رئيــس 
  الدولة بناءً على تنسيب مجلس الوزراء يعتبر أمراً من شأنه المساس باستقلالية الهيئة.

 ● أنّ الشــروط الواجــب توفّرهــا في رئيــس الهيئــة المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة الفســاد فضفاضــة، مــا قــد يفتــح 
   المجــال واســعاً لتعيــين أشــخاص يفتقــرون إلــى الكفــاءة والخبــرة المتخصصــة في مجــال عمــل الهيئــة، ويســاعد كبــار المســؤولين 

  النافذين في الإفلات من العقاب.

ب- المؤسسات الرقابية الأخرى:
إلــى جانــب هيئــة مكافحــة الفســاد وبموجــب أحــكام القانــون الأساســي، وبعــض القوانــين النافــذة في فلســطين، تّم إنشــاء بعــض 
الهيئــات أو المؤسســات التــي تعُنــى بتعزيــز النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد، إذ خوّلهــا القانــون بعــض الاختصاصــات الرقابيــة، 
كديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، ولجــان الرقابــة الداخليــة ودوائــر التدقيــق والتفتيــش الداخلــي والإدارة العامــة للشــكاوى، 
ــة العامــة. وفي حــال اكتشــاف أيٍّ  ــى والنياب والمحاســب العــام، وإدارات التفتيــش القضائــي في كلٍّ مــن مجلــس القضــاء الأعل
مــن الجهــات الســابقة لواقعــة فســاد في معــرض قيامهــا بأعمــال الرقابــة التدقيــق، فإنّهــا تقــوم بإحالــة الأمــر إلــى الجهــات 

المختصــة لمباشــرة الإجــراءات المنوطــة بهــا وفقــاً للقانــون.

ثالثاً: القطاع العام

يعُــدُّ قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وتعديلاتــه الإطــار الناظــم للخدمــة المدنيــة والوظيفــة العامــة في دولــة 
فلســطين، وقــد حــدد قانــون الخدمــة المدنيــة آليــات التعيــين وإجراءاتــه مــن خــلال الإعــلان في الصحــف المحليــة والمســابقات 
ــات  ــك النــدب، والنقــل، والإعــارة، والعقوب ــدرج الوظيفــي، وكذل ــات، والت ــة الترقي ــون آلي ــة والشــفهية، كمــا حــدد القان الكتابي

ــب، والحوافــز التشــجيعية، والإجــازات وغيرهــا. ــة، والروات التأديبي

شــهد عــام 2022 صــدور نظــام منــح المكافــآت لموظفــي الخدمــة المدنيــة رقــم )21( لســنة 2022، وحــدد هــذا النظــام ضوابــط 
ــا  ــات العلي ــي الفئ ــين موظف ــن ب ــة م ــة تشــكيل لجن ــرة حكومي ــس كلِّ دائ ــى رئي ــة، وأوجــب عل ــآت الوظيفي ــح المكاف وأســس من
لدراســة الأعمــال المتميــزة التــي يســتحق القائمــون بهــا مكافــآت وظيفيــة، والتنســيب بذلــك لرئيــس الدائــرة الحكوميــة لاتخــاذ 
القــرار المناســب، إضافــة إلــى تشــكيل لجنــة تظلمــات للنظــر في الشــكاوى والتظلمــات المتعلقــة بمنــح المكافــآت الوظيفيــة، كمــا 

عالــج النظــام تصنيــف المكافــآت وفئاتهــا وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات التفصيليــة المتعلقــة بمنحهــا.

إلّا أنّه يلُاحظ على الجانب المتعلق بالتعيينات الوظيفية ما يلي1:
 ● اســتمرار الســلطة السياســية في الضفــة الغربيــة والقائمــة في قطــاع غــزة في تعزيــز الإمســاك بالســلطات العامــة الرئيســية، 
ــة مــن خــلال  ــى مراكــز القــرار في مؤسســات الدول ــز ســيطرتها عل    وإخضــاع قراراتهــا لمصلحــة الســلطة السياســية، وتعزي
   شــغل المناصــب السياســية ومراكــز اتخــاذ القــرار في إدارة الشــأن العــام مــن مؤيــدي الســلطة الحاكمــة لضمــان الســيطرة علــى 

  القرارات في الشأن المدني والأمني والمالي والقضائي والتشريعي.

1 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022، ص 20-17.
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 ● اســتمرار إجــراء العديــد مــن حــالات شــغل الوظائــف العليــا بمــا فيهــا الترقيــات والنقــل، التــي تّمــت تزكيتهــا مــن قبــل المقرّبــين 
   النافذيــن وبدعــم مــن جهــازيْ المخابــرات والأمــن الوقائــي. شــمل ذلــك تعيينــات في القطــاع العــام المدنــي ومؤسســات أمنيــة، 
   وذلــك مــن دون التقيّــد بمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص والجــدارة بــين المواطنــين، وبــلا توضيــح شــروط شــغل هــذه الوظائــف 

  في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 ● اســتمرار التمديــد لبعــض الموظفــين بعــد تجاوزهــم الســنّ القانونيــة للتقاعــد لضمــان بقــاء الموالــين في المناصــب العليــا وليــس 
  بالضرورة وفقاً للمصلحة العامة وفي معظم الحالات خلافاً للقانون.

 ● اســتمرار مزاولــة الرئيــس ســلطة تعيــين كبــار المســؤولين للوظائــف العليــا المدنيــة والأمنيــة خلافــاً لأحــكام المــادة )69( مــن 
  القانون الأساسي التي تمنح هذه السلطة لمجلس الوزراء وليس للسيد الرئيس.

 ● توسّــع ســلطة الرئيــس في تعيــين مجالــس الإدارة، إذ أظهــرت مراجعــة القــرارات الرئاســية للفتــرة بــين عامــيْ 2022-2019 
  تعيين الرئيس واحداً وثلاثين مجلس إدارة لمؤسسات عامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

رابعاً: شغل المناصب العمومية

ــد المناصــب والوظائــف العامــة علــى  تؤكــد نصــوص القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل لســنة 2003 حــقّ المواطنــين بتقلّ
قاعــدة تكافــؤ الفــرص. 

لكن يُلاحظ في الجانب العملي:
 ● عــدم الالتــزام بمــا نــصّ عليــه القانــون لتعيــين شــاغلي المناصــب العليــا/ والخاصــة مــن تحديــد آليــات التنســيب والاختيــار مــا 
   أتــاح مســاحة واســعة مــن الســلطة التقديريــة لصانــع القــرار في عمليــة التعيــين، وفتــح المجــال لشــغل هــذه الوظائــف دون اتّبــاع 

  قواعد موضوعية مهنية ترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص ما يعتبر مدخلًا مناسباً لانتشار الفساد.

 ● تأجيــل انتخابــات المجلــس التشــريعي إلــى أجــل غيــر مســمى -بعــد أن تّمــت الدعــوة مــن قبــل الرئيــس لإجرائهــا- وذلــك 
  بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات التشريعية في القدس.

ــات  ــات للهيئ ــرَ انتخاب ــم تُج ــا ل ــة، فيم ــة الغربي ــة في الضف ــات المحلي ــس الهيئ ــات لمجال  ● تّم خــلال عــام 2022 إجــراء انتخاب
   المحليــة في قطــاع غــزة بســبب رفــض حركــة حمــاس إجراءهــا وربــط عمليــة إجــراء الانتخابــات بمطالــب ذات صبغــة سياســية 
   بعيــدة عــن متطلبــات العمليــة الانتخابيــة. وإضافــة إلــى ذلــك، مارســت حركــة حمــاس ســلطاتها كســلطة حكــم وقامــت بإقالــة 
   بعــض المجالــس التــي كانــت قائمــة واعتمــدت سياســة التعيــين عوضــاً عــن الانتخابــات في إدارة الهيئــات المحليــة، واســتهدفت 

  التعيينات خدمة توجهات حزبية خالصة دون الاستناد إلى المصلحة العامة.

خامساً: تمويل العمليات الانتخابية

عالــج قانــون الانتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 موضــوع مصــادر التمويــل للحمــلات الانتخابيــة في المــادة )68( منــه، 
بنصّــه علــى حظــر تلقــي أيّ أمــوال لأغــراض الحملــة الانتخابيــة مــن أيّ مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر. كمــا ألزمــت المــادة ذاتهــا كلّ قائمــة انتخابيــة أو مرشــح اشــترك في الانتخابــات، بتقــديم بيــان مفصــل 
بجميــع مصــادر التمويــل والنفقــات خــلال الحملــة الانتخابيــة، وأجــاز القانــون للجنــة الانتخابــات المركزيــة أن تطلــب تدقيــق 
هــذه الكشــوف مــن مدقــق حســابات قانونــي. كمــا حــددت المــادة )69( مــن قانــون الانتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 
حــدود الصــرف المســموح بهــا للدعايــة الخاصــة بالترشــح لمنصــب الرئيــس أو القوائــم الانتخابيــة، بحيــث لا تزيــد علــى 
مليــون دولار. وعلــى صعيــد انتخابــات الهيئــات المحليــة فقــد أوجــب قانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة علــى القوائــم 
المترشــحة تزويــد لجنــة الانتخابــات المركزيــة خــلال شــهر مــن انتهــاء الانتخابــات بكشــف مالــي مفصــل يبــين تكاليــف الحملــة 
الانتخابيــة، ومصــادر التمويــل، وأوجــه الصــرف، وللجّنــة أن تطلــب تدقيــق هــذه الكشــوفات مــن مدقــق حســابات قانونــي. إلّا 

أنّــه يلُاحــظ مــن الناحيــة العمليــة:
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 ● غيــاب منظومــة مؤسســاتية متكاملــة تعُنــى بالرقابــة والإشــراف علــى الحمــلات الانتخابيــة في ظــل محدوديــة الــدور الرقابــي 
   الــذي تؤديــه لجنــة الانتخابــات المركزيــة علــى تمويــل الحمــلات، إذ يقتصــر دور اللجنــة علــى تلقــي تقاريــر ماليــة من المرشــحين 
   والقوائــم الانتخابيــة مــع إمكانيــة الطلــب أن تكــون مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي، فضــلًا عــن أنّ قانــون الانتخابــات 

  لم يسند للجّنة دوراً في التقصي والتحقيق في المخالفات المرتبطة بالتمويل والإنفاق على الحملات.

 ● وجــود فــراغ تشــريعي فيمــا يخــص تمويــل الأحــزاب نظــراً لعــدم وجــود قانــون أحــزاب، لخصوصيــة عمــل فصائــل المقاومــة 
  وارتباط مصادر تمويلها بالسرية كوننا دولة تحت الاحتلال.

سادساً: تضارب المصالح

ــون مكافحــة الفســاد  ــح، وقــد عــرّف قان ــد مــن القوانــين الفلســطينية بشــكل متفــرق موضــوع تضــارب المصال عالجــت العدي
المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 تضــارب المصالــح علــى أنّــه »الوضــع أو الموقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار 
الموظــف بمصلحــة شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصياً أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه المقربــين، أو عندمــا يتأثــر أداؤه 

للوظيفــة العامــة باعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار«.
وتنفيــذاً لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني بتاريــخ 2020/1/27 نظــام تضــارب المصالــح 
ــا أوجــب  ــا بموجــب النظــام، كم ــة عليه ــات المترتب ــه والالتزام ــة لأحكام ــات الخاضع ــذي حــدد الفئ ــم )1( لســنة 2020، ال رق

النظــام تشــكيل لجنــة في كل مؤسســة تتولــى الاطّــلاع ودراســة الإفصــاح الــوارد في النمــوذج المقــدم مــن قبــل الخاضــع.
في الواقع العملي فإنّ امتثــــال مســــؤولي الســــلطة السياســــية لأحكام أنظمــــة الإفصاح عــــن تضــــارب المصالــح وقبــول الهدايا 

والإفصــاح عــن الذمــة الماليــة في فلســـطين مــا زال محدودا2ً:
ــم )1( لســنة 2005، اســتثنى نظــام تضــارب  ــه رق ــون مكافحــة الفســاد وتعديلات ــة لقان ــات الخاضع ــين الفئ ــا ب ــة م  ● بالمقارن
   المصالــح العديــد مــن الفئــات التــي تخضــع لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد ومنهــا رئيــس الدولــة ومستشــاروه ورؤســاء 
ــررات هــذا  ــح مب ــوزراء والمحافظــون وأعضــاء الســلك الدبلوماســي مــن دون توضي ــس ال ــة للرئاســة ورئي    المؤسســات التابع
   الاســتثناء. الأمــر الــذي يؤشــر علــى عــدم وجــود متابعــة جديــة علــى مــدى التــزام الجهــات الحكوميــة بمســك هــذه الســجلات 

  وتشكيل هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء.

 ●  فيمــا عــدا الدليــل الاسترشــادي لتطبيــق نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، لــم تصــدر هيئــة مكافحــة الفســاد التعليمــات 
  اللازمة لتنفيذ النظام.

سابعاً: مدوّنات قواعد سلوك الموظفين العموميين

في إطــار المواءمــة مــع مــا جــاء في الاتفاقيــة، فقــد صــدرت في فلســطين العديــد مــن مدوّنــات الســلوك وهــي علــى النحــو الآتــي: 
مدوّنــة ســلوك موظفــي القطــاع العــام، ومدوّنــة الســلوك القضائــي، ومدوّنــات ســلوك العاملــين في الأجهــزة الأمنيــة، ومدوّنــة 
ســلوك موظفــي ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، ومدوّنــة ســلوك موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد، ومدوّنــة قواعــد حوكمــة 
ــاً صــدرت مدوّنــة ســلوك لموظفــي الهيئــات المحليــة. لا يوجــد ســجل يظهــر الإجــراءات التأديبيــة التــي تّم  الشــركات، وحديث

اتّخاذهــا بحــق المخالفــين لقواعــد المدوّنــات.

ثامناً: الإبلاغ عن حالات الفساد

 ●  تضمّــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 العديــد مــن النصــوص المتعلقــة بحمايــة المبلغــين عــن الفســاد، إذ نصّــت 
   الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )18( علــى أن »تكفــل الهيئــة للشــهود والخبــراء والمبلغــين عــن جرائــم الفســاد حَسَــني النيــة توفيــر 
ه الهيئــة     الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية، وتحــدد إجــراءات حمايتهــم والتدابيــر الخاصــة بذلــك بموجــب نظــام تعــدُّ
   ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء«. كمــا نصّــت المــادة )19( مــن القانــون ذاتــه علــى أنّــه: »1. علــى كل موظــف عــام علــم بجريمــة 
  فســاد أن يبلــغ الهيئــة بذلــك. 2. لا يجــوز أن يكــون البــلاغ الــذي تقــدم بــه الموظــف حســب الفقــرة )1( أعــلاه ســبباً لاتخــاذ 

 

2. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، تقرير حول امتثــال مســؤولي الســلطة السياســية لأحكام أنظمــة الإفصاح عــن تضــارب المصالــح وقبــول الهدايا والإفصاح عن الذمة المالية في فلسـطين، 2023، ص 6-5. 
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أيٍّ مــن الإجــراءات التأديبيــة بحقــه أو اتخــاذ أيّ إجــراءات تخــلّ بمكانتــه الوظيفيــة«. وأخيــراً فقــد أكــدت المــادة )22( مــن
القانــون علــى ســرية الشــكاوى المقدمــة بمــا يمثــل شــكلًا مــن أشــكال الحمايــة للمبلغــين، إذ نصّــت هــذه المــادة علــى أن: »تعتبــر 
الإقــرارات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والإجــراءات المتخــذة للتحقيــق وفحــص الشــكاوى المقدمــة بشــأن الفســاد مــن 
الأســرار التــي لا يجــوز إفشــاؤها إلّا بقــرار مــن المحكمــة المختصــة«. وتنفيــذاً لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، أصــدر مجلــس 
الــوزراء النظــام رقــم )7( لســنة 2019 بشــأن حمايــة المبلغــين والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا الفســاد وأقاربهــم 
والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، وقــد أوجــب هــذه النظــام توفيــر الحمايــة بأشــكالها المختلفــة للمبلغــين عــن حــالات الفســاد، 
كمــا عملــت هيئــة مكافحــة الفســاد خــلال عــام 2021 علــى إعــداد دليــل إرشــادي للشــكاوى والبلاغــات عــن جرائــم الفســاد، 
كذلــك أعــدت الهيئــة نموذجــاً لطلــب الحمايــة، وهــو منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي للهيئــة، وبإمــكان طالــب الحمايــة تعبئــة 

هــذا النمــوذج وإرســاله إلكترونيــاً للهيئــة.

تاسعاً: المشتريات العمومية

صــدر في العــام 2014 القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014، الــذي يهــدف إلــى تعزيــز مبــدأ المنافســة العادلــة وتشــجيع 
المشــاركة في إجــراءات الشــراء العــام مــن جانــب المورّديــن والمقاولــين، وإتاحــة فــرص متكافئــة دون تمييــز وتوفيــر معاملــة عادلــة 

ومتســاوية لجميــع المناقصــين. 

ــام  ــات الشــراء الع ــى عملي ــام« للإشــراف عل ــى لسياســات الشــراء الع ــس الأعل ــى إنشــاء »المجل ــون عل وقــد نــص القــرار بقان
والمناقصــات والعطــاءات الحكوميــة وســائر المشــتريات العامــة التــي تقــوم بهــا الجهــات الرســمية، ورســم وإعــداد السياســات 

الوطنيــة الخاصــة بالشــراء العــام، وتحســين الأداء، وتقييــم فعاليــة سياســة الشــراء العــام. 

طــرأ تحسّــن في عمــل منظومــة الشــراء العــام عــام 2021، إذ تّم نشــر الوثائــق القياســية الموحّــدة للعقــود والمناقصــات التــي 
أقرّهــا واعتمدهــا مجلــس الــوزراء علــى موقــع البوابــة الموحــدة للشــراء العــام )shiraa.gov.ps(، كمــا تّم اعتمــاد الوثائــق 
القياســية الموحّــدة للمناقصــات ونشــرها، والتــزام المؤسســات الحكوميــة والهيئــات المحليــة بنشــر عمليــات الشــراء علــى موقــع 

البوابــة الموحّــدة، الأمــر الــذي أســهم في تعزيــز شــفافية المشــتريات العامــة في الضفّــة.

ــون الشــراء  ــات المنوطــة بهــا بموجــب قان ــدأت الوحــدة عملهــا وفقــاً للصلاحي وشــكل المجلــس وحــدة مراجعــة النزاعــات، وب
ــى الموقــع  ــم وذلــك عل ــرد للوحــدة والإجــراء المتّخــذ بشــأن كلّ تظلّ منــذ عــام 2021، ويقــوم المجلــس بنشــر التظلمــات التــي ت
الإلكترونــي للمجلــس، وصــادق مجلــس الــوزراء عــام 2022 علــى الاســتراتيجية الوطنيــة لرفــع القــدرات والاحتــراف في مجــال 

الشــراء العــام في فلســطين.

رغم التطور الحاصل على منظومة الشراء العام، إلّا أنّه يلُاحظ ما يلي:
 ● لــم تســتكمل الحكومــة إدمــاج جميــع الجهــات »مراكــز المســؤولية الحكوميــة والهيئــات المحليــة« في البوابــة الموحّــدة للشــراء 
   العــام. كمــا لــم يتــمّ إنجــاز اســتراتيجية الشــراء الإلكترونــي التــي ســتعزز مــن شــفافية ونزاهــة عمليــات الشــراء العــام 

  للمؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي.

 ● مــا زال المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام يواجــه بعــض التحديــات المســتمرة مــن أعــوام ســابقة، مثــل عــدم انتظــام 
   إرســال قــرارات مجلــس الــوزراء المتعلقــة بالعطــاءات، لضمــان تجميــع البيانــات المتعلقــة بالشــراء العــام في النافــذة الموحّــدة 

  للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

 ● رغــم قيــام المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام بنشــر القائمــة الســوداء وأســماء الشــركات المدرجــة فيهــا للعــام 2022 
   علــى موقعــه، إلّا أنّــه مــن غيــر الواضــح مــدى الالتــزام بعــدم إشــراك تلــك الشــركات في عمليــات الشــراء بصــورة غيــر مباشــرة 

  عن طريق طرف ثالث.
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عاشراً: إدارة الأموال العمومية

ــي،  ــع الشــأن المال ــل م ــا الأداة الرئيســية الخاصــة بالتعام ــة باعتباره ــوّض وزارة المالي ــام وتف ــال الع ــة إدارة الم ــى الحكوم تتول
وذلــك فيمــا يتعلــق بجبايــة الضرائــب والرســوم المباشــرة وغيــر المباشــرة وإنفاقهــا والمحاســبة عليهــا، وإعــداد الموازنــات، وتقــوم 
الحكومــة بتقديمهــا للمجلــس التشــريعي للمصادقــة عليهــا، وتصــدر الحكومــة الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات التــي تنظــم العمــل 
المالــي. وأصــدرت الســلطة الفلســطينية قوانــين عــدة مــن أجــل تنظيــم إدارة الأمــوال العموميــة، وتقديــر النفقــات والإيــرادات 
وضبــط عمليــات الصــرف بأشــكالها كافــة، ومــن هــذه القوانــين، قانــون الموازنــة العامــة رقــم )7( لســنة 1998، وقانــون الموازنــة 
العامــة الســنوية للســلطة الفلســطينية، والنظــام المالــي لمؤسســات الســلطة الفلســطينية لعــام 2018، واعتمــدت الحكومــة 

الفلســطينية عــام 2021 الاســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال العــام 2023-2021.

مــن الناحيــة العمليــة، أشــار التقريــر نصــف الســنوي الــذي أعــده الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة إلــى العديــد 
مــن الملاحظــات علــى موازنــة عــام 2022، ومنهــا أنّ وزارة الماليــة لــم تلتــزم بشــكل كبيــر بالمعاييــر الدوليــة اللازمــة لتحقيــق 
شــفافية الموازنــة العامــة، إذ لــم تلتــزم وزارة الماليــة إلّا بنشــر )3( وثائــق مــن أصــل )8( وثائــق واجبــة النشــر، علمــاً أنّ النشــر 
ــد النشــر،  ــزام بمواعي ــا، والالت ــات المنشــورة وجودته ــا: شــمولية البيان ــات المنشــورة منه ــر محــددة للبيان ــب وجــود معايي يتطل
وســهولة الوصــول إلــى البيانــات، كذلــك لــم يتــم نشــر الحســاب الختامــي للعــام 2020 في موعــده، ولــم يتــم إقــرار موازنــة عــام 
ــه، إضافــة إلــى ذلــك تّم إصــدار قانــون الموازنــة العامــة لعــام 2022 في 31  2022 مــن قبــل المجلــس التشــريعي بســبب تعطّل
آذار/ مــارس 2022، أي بعــد مضــي ثلاثــة أشــهر علــى بدايــة العــام، مــن دون اطّــلاع المواطنــين عليهــا ونقاشــها مــع ممثلــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي لتحديــد أولويــات إنفــاق الموازنــة، وتّم نشــرها لاحقــاً بشــكل مختصــر دون وجــود أيّ بنــود تفصيليــة 
توضــح مخصصــات مراكــز المســؤولية، مــا شــكل خرقــاً للقواعــد الدســتورية والقانونيــة الناظمــة لقواعــد إعــداد وإقــرار وتنفيــذ 
الموازنــة العامــة، الأمــر الــذي أضعــف قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تحليــل البيانــات وتدقيقهــا، وأعــاق آليــات المســاءلة 
المتّبعــة لديهــا. وقــد أكــد ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة في التقاريــر الصــادرة عنــه تحفّظــه علــى معظــم تقاريــر الحســاب 
الختامــي التــي راجعهــا، ولكــن بســبب حــلّ المجلــس التشــريعي وعــدم إجــراء انتخابــات جديــدة فــإنّ عمليــة المســاءلة معطلــة في 

جانبهــا الدســتوري الأساســي والمكلّــف بهــا المجلــس التشــريعي. 

حادي عشر: إبلاغ الناس

ــا توفــره مــن معلومــات  ــك لم ــة لمكافحــة الفســاد، وذل ــات ومعلومــات شــرطاً أساســياً لنجــاح أيّ عملي ــر قاعــدة بيان يعــد توفي
مســبقة عــن إجــراءات الإدارة. وقــد أشــارت الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2021-2023 في إطــار السياســة العامــة رقــم )10( التــي 
جــاءت تحــت عنــوان »تعزيــز النزاهــة والمســاءلة والشــفافية ومكافحــة الفســاد«، إلــى أنّ الحكومــة ســوف تعمــل علــى تطويــر 

قانــون فعــال يضمــن حــق المواطنــين في الوصــول إلــى المعلومــات3، إلّا أنّ هــذا القانــون لــم يصــدر حتــى تاريخــه.

علــى صعيــد آخــر، يمكــن القــول إنّ هنــاك تحســناً طفيفــاً في نشــر تقاريــر المؤسســات العامــة علــى الرغــم مــن ضعــف محتواهــا، 
إذ مــا زال يغلــب عليهــا طابــع الحديــث عــن الإنجــاز دون ربطــه بالمهــام وفقــاً للخطــط. واســتمرت معظــم المؤسســات والأجهــزة 
الأمنيــة بعــدم نشــر تقاريرهــا الســنوية علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــكل منهــا، فيمــا عــدا جهــاز الشــرطة الفلســطينية 

الــذي ينشــر إحصائيــات حــول عملــه.

ــح  ــات المتعلقــة بمن ــى المعلومــات، وعــدم نشــرها الاتفاقي ــون الحــق في الحصــول عل ــى عــدم إصــدار قان إصــرار الحكومــة عل
الامتيــاز والتــي كان آخرهــا اتفاقيــة الامتيــاز الموقعــة مــع شــركة صــروح للطاقــة لإنتــاج الطاقــة المتجــددة مــن النفايــات الصلبــة 
في زهــرة الفنجــان، كمــا لــم يتــم الإفصــاح عــن المالــك الحقيقــي للشــركة. وعلــى الرغــم مــن تبنــي الحكومــة سياســة الانفتــاح، 
إلّا أنّهــا أوقفــت منــذ عــام 2017 نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء علــى موقعهــا الإلكترونــي، وتكتفــي الحكومــة عقــب كل اجتمــاع 

وزاري بنشــر خبــر موجــز عــن القــرارات التــي تّم اتخاذهــا في الاجتمــاع. 

3 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023، ص 62.
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ثاني عشر: الجهاز القضائي

يتركــز الإطــار القانونــي للســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة في القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل للعــام 2003 الــذي أرســى 
ــى  ــة مســتقلة، وتتولاهــا المحاكــم عل ــى أنّ »الســلطة القضائي ــه عل ــادة )97( من ــدأ الاســتقلالية بنــص دســتوري، إذ نصّــت الم مب
اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويحــدد القانــون طريقــة تشــكيلها واختصاصاتهــا، وتصــدر أحكامهــا وفقــاً للقانــون«، كمــا نصّــت 
المــادة )100( مــن القانــون الأساســي علــى أن »ينشــأ مجلــس أعلــى للقضــاء ويبــين القانــون طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد 
ســير العمــل فيــه«، كمــا تطــرّق القانــون الأساســي إلــى بعــض المبــادئ العامــة مثــل علنيــة المحاكمــة، وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة.

ــة دائمــة مــن قضــاة المحكمــة، إذ أصبــح  تّم في العــام 2011 تأســيس محكمــة جرائــم الفســاد، وفي العــام 2012 تّم تفريــغ هيئ
هنــاك قضــاة متفرغــون للعمــل في محكمــة جرائــم الفســاد. كمــا تّم تشــكيل المحكمــة الدســتورية بموجــب قــرار رئاســي رقــم )75( 
لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 2016/3/31، إلّا أنّــه يلُاحــظ في تشــكيل المحكمــة الدســتورية عــدم وجــود معاييــر قانونيــة محــددة 
للانتقــاء مــن بــين الأشــخاص المرشــحين الذيــن تتحقــق فيهــم مؤهــلات التعيــين، وبالتالــي التأثيــر في اســتقلالية المحكمــة خاصــة 
ــى تنســيب الجمعيــة العامــة للمحكمــة،  ــاءً عل ــة بن وأنّ التعيــين الأول لرئيــس وأعضــاء المحكمــة يكــون بقــرارٍ مــن رئيــس الدول
وهــذا مــا يفتــح المجــال للســلطة التنفيذيــة للتدخــل. كمــا يتــمّ عــزل قضــاة المحكمــة -وفقــاً للتعديــل الــذي أدُخــل علــى قانــون 
المحكمــة- في الأحــوال التــي يقررهــا القانــون، وهــذا مــا يفتــح المجــال للتأثيــر في اســتقلالية قضــاة المحكمــة الدســتورية وبالتالــي 
التأثيــر في قراراتهــم وأحكامهــم. إضافــة إلــى افتقــار المحكمــة الدســتورية للاســتقلال المالــي، الأمــر الــذي يفتــح المجــال للتدخــل 
ــة ســلوك لقضــاة المحكمــة. ــى المحكمــة الدســتورية، فضــلًا عــن عــدم وجــود مدوّن ــة عل ــل الســلطة التنفيذي والضغــط مــن قب

أخرى موضوع الاســتقلالية. وتنفيذاً لبند اســتقلالية هذا الجســم المهم، نصّ قانون الســلطة القضائية في المادة )3( منه على 
الاســتقلال المالــي للســلطة القضائيــة، كمــا أشــار إلــى أنّ مجلــس القضــاء الأعلــى هو مــن يقوم بإعداد مشــروع الموازنة، وإحالته 
إلــى وزيــر العــدل لإجــراء المقتضــى القانونــي وفقــاً لأحــكام قانــون تنظيــم الموازنــة، ويتولــى المجلــس الإشــراف علــى تنفيذهــا.
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ نتائــج اســتطلاع ائتــلاف أمــان حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه في فلســطين 2022، أظهــرت أنّ %68 
مــن المبحوثــين يعتقــدون بوجــود فســاد في الســلطة القضائيــة )80% في الضفــة الغربيــة، و50% في قطــاع غــزة(. الأمــر الــذي 

يعكــس المــزاج الشــعبي الســلبي حــول واقــع الســلطة القضائيــة.

ثالث عشر: الوقاية من الفساد في القطاع الخاص

لا بــدّ مــن الإشــارة ابتــداءً إلــى أنّــه علــى الرغــم مـــن انضمـــام دولـــة فلســـطين إلـــى اتفاقيـــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
ــات  ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 مــع متطلب في عــام 2014، إلّا أنّ مواءمــة التشــريع الفلســطيني لا ســيما قان
ــي تّم  ــة الت ــع المواءم ــة م ــر متوازن ــق بتجــريم الفســاد في القطــاع الخــاص جــاءت منقوصــة وغي ــا يتعل ــة خاصــة فيم الاتفاقي
تحقيقهــا علــى صعيــد تجــريم أفعــال الفســاد في القطــاع العــام، إذ لــم يتــمّ تجــريم الرشــوة في القطــاع الخــاص، كمــا أنّ تجــريم 
اختــلاس الممتلــكات في القطــاع الخــاص مــن خــلال جريمــة إســاءة الائتمــان الــواردة في قانــون العقوبــات لا يتفــق مــع الاعتبارات 

والتشــدد الــذي تنشــده الاتفاقيــة في ملاحقــة جرائــم الفســاد.

شــهد عــام 2021 صــدور القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، وعلــى الرغــم مــن أنّ قانــون مكافحــة الفســاد 
لا ينطبــق علــى شــركات القطــاع الخــاص، إلّا أنّ القــرار بقانــون بشــأن الشــركات قــد تضمّــن نصوصــاً مشــابهة لتلــك الــواردة 
في قانــون مكافحــة الفســاد، وحظــر ممارســة العديــد مــن الأعمــال التــي تشــكل تعديــاً علــى أمــوال الشــركة أو التــي يشــتبه 
فيهــا بوجــود تضــارب للمصالــح، لكــنّ القــرار بقانــون شــكل تراجعــاً بشــأن الإفصــاح عــن المالكــين والمســتفيدين الحقيقيــين مــن 

الشــركات واقتصــر الإفصــاح فقــط عــن المفوضــين عــن الشــركة وأعضــاء مجلــس الإدارة ومديرهــا.

ــم يتدخــل  المســتوى السياســي الحاك
القضائيــة  الســلطة  قــرارات  في 
الســلطة  يخــص  فيمــا  خاصــة 
الرقابــة  بهــا  المنــوط  القضائيــة 
التنفيذيــة.  الســلطة  قــرارات  علــى 

 )107( للمــادة  وفقــاً  العــام  النائــب  فيعُــينَّ  العامــة،  النيابــة  صعيــد  علــى  أمّــا 
مــن القانــون الأساســي بقــرارٍ مــن الرئيــس، ونصّــت المــادة )108( مــن القانــون 
ــة العامــة وشــروط تعيــين أعضائهــا واختصاصاتهــا  ــى تشــكيل النياب الأساســي عل
بموجــب قانــون، وعليــه جــاء قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2000 
العامــة  النيابــة  فيهــا  بمــا  القضائيــة،  الســلطة  بأمــور  يتعلــق  مــا  لــكلِّ  منظمــاً 
مــن حيــث التعيــين، والترقيــة، والنــدب، والإعــارة، وبــيّن أنــواع المحاكــم وغيرهــا 
الكثيــر مــن الأمــور. وجــاءت المادتــان الأولــى والثانيــة مــن القانــون لتؤكــدا مــرة
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علــى صعيــد آخــر، أشــارت هيئــة ســوق رأس المــال في التقريــر الســنوي الصــادر عنهــا عــام 2021 إلــى أنّ الهيئــة عملــت خــلال 
العــام 2021 علــى الانتهــاء مــن إعــادة بنــاء وتطويــر مدوّنــة حوكمــة الشــركات الصــادرة في العــام 2009، خاصــة فيمــا يخــص 
الإفصــاح وإدارة المخاطــر، ودور مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة، كمــا أصــدرت هيئــة ســوق رأس المــال عــام 2021 العديــد من 
التعاميــم التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة وتعزيــز قــدرة الشــركات علــى مواجهــة مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب واتّبــاع 

النهــج القائــم علــى المخاطــر في الكشــف عــن المعامــلات المشــبوهة.

أمّــا مــن الناحيــة العمليــة، فيلُاحــظ خلــوُّ التشــريعات النافــذة مــن تجــريم الرشــوة والاختــلاس في القطــاع الخــاص، ولا بــدّ مــن 
ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فيمــا يخــصّ تجــريم  ــه اتفاقي ــة ســدّ هــذا الفــراغ انســجاماً مــع مــا نصّــت علي ــه لأهمي التنبّ
الرشــوة في القطــاع الخــاص، لمــا لذلــك مــن أثــر في مكافحــة الفســاد والحــد مــن استشــرائه. إلّا أنّــه تجــب الإشــارة إلــى وجــود 
عــدد مــن التشــريعات التــي يمثــل النقــص في وجودهــا فراغــاً تشــريعياً تنعكــس إشــكاليته علــى بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة 
ــون. ــون تســوية الدي ــازات العامــة، وقان ــح الامتي ــون من ــكار، وقان ــع الاحت ــون تشــجيع المنافســة ومن ــل قان في العمــل الخــاص، مث

كذلــك مــا زال منــح الامتيــاز لشــركات القطــاع الخــاص في فلســطين يتــمّ دون إطــار قانونــي شــامل نظــراً لعــدم وجــود قانــون 
عــام ينظــم أصــول وقواعــد منــح الامتيــازات في إدارة وتشــغيل المرافــق الخدماتيــة الحيويــة التــي تّمــت خصخصتهــا لإدارتهــا 
أو تشــغيلها، وأدّى هــذا الغيــاب لقانــون منــح الامتيــازات ومنــع الاحتــكارات إلــى إضعــاف الــدور الرقابــي للأجســام المنظمــة 
عمومــاً. فالحكومــة لا تعمــل بموجــب سياســة عامــة معتمــدة ومنشــورة يمكــن الاحتــكام إليهــا لخصخصــة الخدمــات، مــا جعــل 
الأجســام الرقابيــة التنظيميــة ضعيفــة الفعاليــة في الرقابــة علــى مــزوّدي هــذه الخدمــات، وبقيــت الســلطة التنفيذيــة تقــوم بدور 
الإشــراف والرقابــة، وأحيانــاً التنفيــذ. إضافــة إلــى أنّ مجالــس الإدارة في العديــد مــن الشــركات المســاهمة العامــة التــي تديــر 

مرافــق عامــة مــا زالــت لا تعتمــد نظامــاً ملزمــاً للإفصــاح عــن تضــارب المصالــح لأعضائهــا عنــد ظهورهــا.

رابع عشر: مشاركة المجتمع المدني

يعــد قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 الإطــار القانونــي الــذي يحكــم عمــل مؤسســات 
ــاً لأيّ  ــي يعُتبــر وجودهــا ضروري ــة، أو مــا يســمى »مؤسســات المجتمــع المدنــي« الت المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكومي
مجتمــع، وقــد بلــغ عــدد المنظمــات الأهليــة المحليــة المســجلة قرابــة 3000 منظمــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تعمــل في 
مناحــي الحيــاة المتعــددة، ومــا زالــت المؤسســات المختصــة في المحافظــة علــى المــال العــام وتعزيــز النزاهــة وإشــاعة الشــفافية 
والرقابــة والمســاءلة بشــأن إدارة الشــأن العــام ومكافحــة وملاحقــة الفســاد محــدودة. وبــادر عــدد مــن المنظمــات الأهليــة 
إلــى تشــكيل ائتلافــات بالتعــاون والتنســيق مــع ائتــلاف أمــان، كان أبرزهــا الائتــلاف الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة، 

والمنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد في قطــاع الأمــن.

جــرت عــام 2022 في الضفــة الغربيــة محــاولات مســتمرة لتضييــق مجــال العمــل المجتمعــي مــن خــلال مشــاريع قوانــين يـُـراد 
بهــا ســحب دور المؤسســات المدنيــة في المشــاركة بتحديــد الأولويــات الوطنيــة والرقابــة المجتمعيــة؛ كمحــاولات إصــدار لائحــة 
تنظيــم قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والترتيبــات القانونيــة ونظــام ترخيــص المؤسســات الإعلاميــة. كمــا شــهد العــام 
2022 فــرض الســلطة القائمــة في قطــاع غــزة إجــراءات تضييقيــة علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي والتجمعــات الســلمية 
مــن خــلال فــرض طلــب تصريــح أو إشــعار لــوزارة الداخليــة )جهــاز الشــرطة/ قســم مباحــث المؤسســات(، يحــدد طبيعــة 

النشــاط وحيثياتــه قبــل موعــد النشــاط بعــدة أيــام.

ــا بجــدار مــن الســرية، دون  ــين وإحاطته كمــا اســتمرت الحكومــة الفلســطينية عــام 2022 بإعــداد مشــاريع القــرارات بقوان
مشــاورات أو نقــاش مجتمعــي مــن قبــل الأطــراف المختلفــة والشــركاء مــن القطاعــيْن الخــاص والأهلــي. إضافــة إلــى إصــدار 
لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي في قطــاع غــزة وثيقــة الإطــار الاســتراتيجي للأعــوام 2022-2024 وخطــة التنميــة للأعــوام 

2022-2024 للمحافظــات الجنوبيــة بشــكل منفــرد دون إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي.
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خامس عشر: تدابير منع غسل الأموال

صــدر عــام 2022 القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. وتتماشــى 
أحــكام هــذا القــرار بقانــون في العديــد مــن جوانبــه مــع اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ويحتــوي القــرار بقانــون علــى 
ــى  ــي تهــدف إل ــد مــن الأنظمــة والتعليمــات الت ــة لمكافحــة غســل الأمــوال. تّم إصــدار العدي مجموعــة مــن الأحــكام الضروري
مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، منهــا النظــام رقــم )1( لســنة 2023 بشــأن تحديــد الســلطات المشــرفة علــى 
ــات مكافحــة غســل الأمــوال  ــح لغاي ــة للرب ــر الهادف ــة المحــددة والمنظمــات غي ــر المالي ــة والأعمــال والمهــن غي المؤسســات المالي
وتمويــل الإرهــاب، ونظــام الإشــراف علــى تجــار وصائغــي المعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة لمكافحــة جريمتــيْ غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب رقــم )5( لســنة 2021، وتعليمــات رقــم )4( لســنة 2022م بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الخاصــة 
بالمؤسســات الماليــة، وتعليمــات رقــم )3( لســنة 2022م بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الخاصــة بالأعمــال والمهــن 
غيــر الماليــة المحــددة، وتعليمــات رقــم )1( لســنة 2018 بالأشــخاص المعرّضــين سياســياً للمخاطــر، وتعليمــات رقــم )1( لســنة 
2016م بالإفصــاح عــن العمــلات، أو الســندات أو النقــود الإلكترونيــة أو الأحجــار الكريمــة أو المعــادن الثمينــة عنــد مرورهــا 
عبــر المعابــر إلــى أراضــي الدولــة، إضافــة إلــى تعليمــات رقــم )3( لســنة 2016م بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

الخاصــة بنشــاط اســتيراد الســيارات المســتعملة مــن خــارج دولــة فلســطين.

ــات غســل  ــى مكافحــة عملي ــي تهــدف إل ــم الت ــد مــن التعليمــات والتعامي ــد الفلســطينية  العدي ــك، أصــدرت ســلطة النق كذل
الأمــوال، ومــن بــين تلــك التعليمــات والتعاميــم دليــل إجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الخــاص بالمصــارف، 
وتعليمــات رقــم )9( لســنة 2022 بشــأن إصــدار واســتقبال الحــوالات الماليــة، وتعليمــات رقــم )18( لســنة 2021 بشــأن وظيفــة 

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

كمــا اتخــذت هيئــة ســوق رأس المــال العديــد مــن الإجــراءات التــي تهــدف إلــى مكافحــة عمليــات غســل الأمــوال، ومــن بــين 
تلــك الإجــراءات التعميــم الموجّــه إلــى الجهــات الخاضعــة لهيئــة ســوق رأس المــال )بورصــة فلســطين، وشــركات الأوراق الماليــة، 
وشــركات التأمــين، وشــركات التأجيــر التمويلــي( المتعلــق بفحــص أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للتأكــد مــن فعاليتهــا في 
مكافحــة عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. وكذلــك التعليمــات المتعلقــة بتطبيــق مبــدأ سياســات الإفصــاح، إذ يتعــيّن 
علــى كافــة العاملــين في الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، وخاصــة مــن يشــغلون مناصــب عليــا كالمــدراء العامّــين، وأعضــاء 
مجالــس الإدارة، أن يفصحــوا عــن كافــة المعامــلات الماليــة الخاصــة بهــم وبأقاربهــم مــن الدرجــة الأولــى، وأن تخضــع هــذه 

المعامــلات كافــة للرقابــة والتدقيــق.

الفصل الخامس: استرداد الموجودات

يمكــن القــول إنّ دولــة فلســطين مــا زالــت تواجــه العديــد مــن المعيقــات في المجــال التشــريعي والتنفيــذي وخاصــة في مجــال عقــد 
الاتفاقيــات الثنائيــة والانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال التعــاون القضائــي الدولــي ســواء علــى صعيــد اســترداد 
الأصــول المتأتيــة عــن ارتــكاب جرائــم أو تنفيــذ الأحــكام أو تســليم المجرمــين. ومــع ذلــك، قامــت دولــة فلســطين بالعديــد مــن 

الجهــود في هــذا المجــال تتمثــل في:
● التحقق من هوية الأشخاص المودعين للأموال والتدقيق في الحسابات المالية

وفقــاً لأحــكام المــادة )1/52( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تتخــذ الــدول التدابيــر الراميــة لإلــزام المؤسســات 
الماليــة بالتحقــق مــن هويــة الزبائــن وأن تتخــذ خطــوات معقولــة لتحديــد هويــة المالكــين المنتفعين للأموال المودعة في الحســابات 
الماليــة عاليــة القيمــة. بالإضافــة إلــى العديــد مــن التعليمــات والتعاميــم التــي أصدرتهــا ســلطة النقــد في هــذا المجــال، كالمــادة 
)10( مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، التــي أوجبــت علــى 

المؤسســات الماليــة اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة للعمــلاء ســواء كانــوا طبيعيــين أو اعتباريــين.
● تنظيم الإطار القانوني للأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

صــدرت عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال تعليمــات رقــم )1( لســنة 2018م بشــأن الأشــخاص المعرضــين سياســياً 
للمخاطــر التــي تحــدد الأشــخاص المعرضــين سياســياً للمخاطــر وهــم الأشــخاص الذيــن يشــغلون أيّــاً مــن المناصــب أو الوظائــف 
التاليــة ســواء كانــوا محليــين أو أجانــب وأفــراد عائلاتهــم وذوي الصلــة بهــم وهــم: الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب سياســية 
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عامــة أو وظائــف عليــا، ورؤســاء ونــواب ومــدراء المؤسســات أو الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة غيــر الحكوميــة المحليــة 
والأجنبيــة وأعضــاء مجالــس الإدارة، والســفراء والقناصــل وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، ورؤســاء ومــدراء المنظمــات الدوليــة 

ونوابهــم وممثلوهــم، والمســؤولون التنفيذيــون في الشــركات المملوكــة للدولــة.
● إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

ــون مكافحــة غســل  ــرار بقان ــادة )29( مــن ق ــل الإرهــاب بموجــب الم ــوال وتموي ــة لمكافحــة غســل الأم ــة الوطني أنُشــئت اللجن
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )39( لســنة 2022 وتعديلاتــه، وهــي الجهــة التــي أنُيطــت بهــا الصلاحيــات والاختصاصــات 

ــون. بموجــب أحــكام المــواد )30 و31( مــن القــرار بقان
● إنشاء وحدة المتابعة المالية 

أنُشــئت وحــدة المتابعــة الماليــة بموجــب قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )20( لســنة 2015 
وتعديلاتــه، كوحــدة مســتقلة تهــدف إلــى مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وحمايــة الاقتصــاد الوطنــي مــن 
الآثــار الســلبية المترتبــة علــى هاتــين الجريمتــين، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في 
فلســطين، وتفعيــل أطــر التعــاون المحلــي مــع كافــة الســلطات المختصــة، وتعمــل الوحــدة علــى تنفيــذ الأهــداف المقــرّة مــن اللجنــة 
الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي ترســم بدورهــا السياســات الهادفــة لمكافحــة هاتــيْن الجريمتــيْن علــى 

المســتوييْن المحلــي والدولــي.
● حظر إنشاء المصارف التي لا يوجد لها حضور مادي

مــن خــلال التدقيــق في التشــريعات الســارية في الأراضــي الفلســطينية، يتضــح أنّهــا تتــواءم مــع مــا ورد في المــادة )4/52( مــن 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المشــار إليهــا أعــلاه، نذكــر منهــا مــا ورد في القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 
بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إذ حظــرت المــادة )7( منــه إنشــاء أو تشــغيل مصــرف صــوري في الدولــة. كمــا 
حظــرت تلــك المــادة علــى المؤسســات الماليــة الدخــول أو الاســتمرار في علاقــات عمــل أو عمليــات مــع مصــارف صوريــة، وكذلــك 
الدخــول أو الاســتمرار في أعمــال مصرفيــة مراســلة، أو عمليــات أو أيّ علاقــات عمــل مــع مصــارف صوريــة أو الســماح لهــا 
باســتخدام حســاباتها. كمــا أوجبــت ذات المــادة علــى المؤسســات الماليــة التأكــد مــن أنّ المؤسســات المســتجيبة لا تســمح بــأن 
تسُــتخدم حســاباتها مــن قبــل المصــارف الصوريــة. ووفقــاً لأحــكام المــادة )59( مــن ذات القــرار بقانــون يعُاقَــب كلّ مــن يخالــف 
أحــكام هــذه المــادة عمــداً بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنتين أو بغرامــة لا تقــل عــن )5000( خمســة 
ــا  ــاً، أو بكلت ــة المتداولــة قانون ــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعمل ــار أردنــي ولا تزيــد علــى )50,000( خمســين ألــف دين آلاف دين

هاتــيْن العقوبتــين.
● الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والعضوية في المنظمات الدولية وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

قامت دولة فلسطين بالعديد من الجهود المتواضعة في هذا المجال، نذكر منها:

- الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة: انضمــت فلســطين إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــام 2014، واتفاقيــة 
الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة عــام 2015، واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع 

في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة عــام 2018.
- العضويــة في المنظمــات الدوليــة: انضمــت دولــة فلســطين إلــى منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الإنتربــول( وذلــك بتاريــخ 
2017/9/27، وفتــح الانضمــام المجــال أمــام فلســطين لملاحقــة بعــض الفاريــن مــن العدالــة، شــريطة أن تكــون الدولــة التــي 
ــة فلســطين بمســاءلة واعتقــال ومحاســبة أيّ فلســطيني فــار مــن  ــزم دول يوجــدون فيهــا عضــواً بمنظمــة الإنتربــول. كمــا تلت

العدالــة ومتهــم بجريمــة ارتكبهــا في دولــة أخــرى عضــو بالإنتربــول. 

- التوقيــع علــى مذكــرات التفاهــم: اســتمرت هيئــة مكافحــة الفســاد في التوقيــع علــى مذكــرات تفاهــم علــى الصعيديـْـن الدولــي 
والعربــي بهــدف تبــادل الخبــرات وتعزيــز الأدوات الوقائيــة لمكافحــة الفســاد.
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◄ مقدمة:

ــام  ــدى الأمــين الع ــا ل ــداع صــك انضمامه ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بموجــب إي ــى اتفاقي ــة فلســطين إل انضمــت دول
لــلأمم المتحــدة في 2 نيســان/ أبريــل للعــام 2014، ودخلــت حيــز التنفيــذ في شــهر أيــار مــن العــام نفســه، ويرُتــب التوقيــع علــى 
الاتفاقيــة مجموعــة مــن الالتزامــات تتمثــل بمواءمــة التشــريعات والسياســات والإجــراءات الخاصــة بالدولــة مــع أحــكام وبنــود 
ــه لــم  الاتفاقيــة، ورغــم قيــام فلســطين بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة ودخولهــا حيــز التنفيــذ بعــد شــهر مــن التوقيــع عليهــا، إلّا أنّ
يجــرِ تبنــي الاتفاقيــة كقانــون وطنــي ولــم يتــم نشــرها في الجريــدة الرســمية الفلســطينية لتصبــح أحكامهــا مُلزمــة للمكلفّــين 

بهــا كمــا هــو متبــع دســتورياً وأصوليــاً وفقــاً للإطــار القانونــي الســاري.

ويتضمــن الإطــار القانونــي الوطنــي لمكافحــة الفســاد أحكامــاً في عــدد مــن القوانــين أهمهــا: قانــون مكافحــة الفســاد، وقانــون 
الإجــراءات الجزائيــة، وقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إضافــة إلــى قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 
ــم )74( لســنة 1936 المطُبقــيْن في قطــاع غــزة.  ــم )69( لســنة 1953 ورق ــات رق ــيْ العقوب ــة وقانون ــة الغربي الســاري في الضف
وتنقســم المحاكــم إلــى محاكــم نظاميــة ودينيــة وعســكرية وإداريــة. وقــد أنشــأت فلســطين محاكــم ونيابــات مختصــة أبرزهــا 

نيابــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد إضافــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد. 

وفقــاً لاتفــاق الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة تلتــزم دولــة فلســطين بالخضــوع لعمليــة اســتعراض مــن قبــل خبــراء دولتــيْن 
عضويـْـن علــى مرحلتــيْن للتأكــد مــن مــدى تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة، ويشُــار هنــا إلــى أنّ دولــة فلســطين أنجــزت المرحلــة 
ــع  ــث والراب ــيْن الثال ــة فلســطين للفصل ــذ دول ــام 2015، إذ تّم اســتعراض تنفي ــة في الع ــذ الاتفاقي ــى مــن اســتعراض تنفي الأول
مــن الاتفاقيــة بالــدورة الأولــى للاســتعراض مــن قبــل دولتــيْ عُمــان وميكرونيزيــا، وأنهــت عمليــة الاســتعراض بنجــاح، وقامــت 
بنشــر التقريــر كامــلًا بالإضافــة للخلاصــة الوافيــة علــى الموقــع الخــاص بــالأمم المتحــدة، وكذلــك علــى الموقــع الإلكترونــي لهيئــة 
ــا  ــيْ ماليزي ــة الثانيــة مــن اســتعراض تنفيــذ الاتفاقيــة في العــام 2019 مــن قبــل دولت مكافحــة الفســاد. كمــا تّم إنجــاز المرحل
وبوركينــا فاســو، وتّم نشــر الملخــص التنفيــذي لنتائــج الاســتعراض في العــام 2021 ولــم يتــم نشــر التقريــر كامــلًا5 حتــى اليــوم 
عبــر الصفحــة الرســمية لمكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالجريمــة والمخــدرات أو الصفحــة الرســمية لهيئــة مكافحــة الفســاد.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص مــدى تنفيــذ دولــة فلســطين والتزامهــا بمــا جــاء في الفصلــيْن الثانــي والخامــس مــن الاتفاقيــة 
بمــا يشــمل الجانــب التشــريعي والعملــي لتحقيــق ذلــك6، ولتحقيــق الهــدف المرجــو ســيتمّ تقســيم التقريــر إلــى فصلــيْن رئيســييْن 
تبعــاً للفصــول المــراد اســتعراضها ومــدى انســجام الواقــع القانونــي والعملــي الفلســطيني معهــا، وهمــا الفصــل الأول المتمثــل 
بالتدابيــر الوقائيــة، والفصــل الثانــي الخــاص باســترداد الموجــودات، ولتحقيــق هــذا الهــدف اعتمــد الباحــث في إعــداد هــذا 
التقرير على المنهج الوصفي التحليلي وتقديم الملاحظات على كل قســم والثغرات التي تعتري التنفيذ في الواقع الفلســطيني. 
كمــا اســتخدم الباحــث أدوات في ســبيل إعــداد التقريــر منهــا إرشــادات الإجابــة علــى قائمــة التقييــم الذاتــي المرجعيــة الشــاملة 
ــيْن،  ــة الفلســطينية ذات العلاقــة بالفصل ــي بالمخــدرات والجريمــة، والأطــر القانوني ــب الأمم المتحــدة المعن الصــادرة عــن مكت
ــة،  ــات ذات العلاق ــة للجه ــع الإلكتروني ــر المواق ــا تّم نشــره عب والمعلومــات المنشــورة مــن مصادرهــا الفلســطينية الرســمية وم

والتقاريــر المتخصصــة الصــادرة عــن ائتــلاف أمــان ذات الصلــة، والتقاريــر الســنوية للمؤسســات العامــة ذات الصلــة.

/https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/14-18June2021/CAC-COSP-IRG-II-2-1-ADD.23  5 
CAC_COSP_IRG_II_2_1_ADD.23_A.pdf     

6  أعد ائتلاف أمان في العام 2018 تقريراً لفحص مدى التزام فلسطين بالفصلين الثاني والخامس، للاطّلاع برجاء زيارة الرابط 
 https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/a5c50ad5cd6a083980b93a40bfb93b85.pdf   
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◄ الفصل الثاني: التدابير الوقائية

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

نصّت المادة )5( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنّه:
»ينبغــي تنفيــذ أو ترســيخ سياســات فعّالــة بشــكل منســق بــين المؤسســات ذات الصلــة، وينبغــي أن تشــجع علــى مشــاركة المجتمــع، 
وأن تحظــى بالدعــم الصريــح والكامــل مــن التنفيذيــين، وتعكــس مبــادئ ســيادة القانــون، وحســن إدارة الشــؤون العامــة والأمــلاك 

العامــة، والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة«.

شــهد عــام 2021 إطــلاق الحكومــة الفلســطينية الخطــة الوطنيــة للتنميــة )السياســات العامــة( للأعــوام 2023-2021 التــي 
احتــوت علــى عــدة سياســات عامــة في العديــد مــن المجــالات، وقــد جــاءت السياســة العاشــرة مــن الخطــة تحــت عنــوان »تعزيــز 
النزاهــة والمســاءلة والشــفافية ومكافحــة الفســاد«، وقــد ركــزت هــذه السياســة علــى أولويــة تمكــين المواطنــين مــن الوصــول إلــى 
المعلومــات العامــة وإطلاعهــم عليهــا مــن خــلال توجــه الحكومــة إلــى تطويــر قانــون فعــال يضمــن حــقّ المواطنــين في الوصــول إلى 
المعلومــات، إضافــة إلــى مســاندة الــدور المحــوري لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة في الكشــف عــن إســاءة اســتخدام المــال العــام 
وإنفاقــه علــى نحــو يفتقــر للكفــاءة، فضــلًا عــن تعزيــز قــدرات وحــدات الرقابــة الداخليــة في المؤسســات الحكوميــة وتقويتهــا 

وتعزيــز صلاحياتهــا.

كمــا شــهد عــام 2022 إطــلاق الحكومــة الفلســطينية الاســتراتيجية القطاعيــة للخدمــة المدنيــة للأعــوام 2023-2021، وقــد 
احتــوت تلــك الاســتراتيجية علــى العديــد مــن الأهــداف التــي تتطلــع الحكومــة إلــى تحقيقهــا، ومــن بينهــا الهــدف الاســتراتيجي 
الأول المتعلــق بتطويــر منظومــة التشــريعات لقطــاع الخدمــة المدنيــة وتعزيــز الرقابــة عليهــا، ويتطلــب تنفيــذ هــذا الهــدف 
ــى  ــر مســتمر للتشــريعات والأنظمــة عل ــة في تطوي ــة المتمثل ــد مــن الأهــداف الفرعي ــق العدي ــى تحقي الاســتراتيجي العمــل عل
أســاس عصــري وتحســين الوعــي القانونــي وتعزيــز الالتــزام بقوانــين وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، وتعزيــز الرقابــة علــى 
تطبيــق وإنفــاذ قانــون الخدمــة المدنيــة، لكــنّ الحكومــة لــم تلتــزم بتنفيــذ ذلــك بســبب الأزمــة الماليــة المترتبــة علــى تغييــر 

ــون التقاعــد. ــة وقان المنظومــات التشــريعية المدني

إضافــة لمــا ســبق، فقــد عملــت هيئــة مكافحــة الفســاد علــى إعــداد وإطــلاق الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2022-2020، وقــد احتــوت تلــك الاســتراتيجية علــى أربعــة محــاور تتمثــل في )محــور الوقايــة، 
ومحــور المشــاركة المجتمعيــة، ومحــور إنفــاذ القانــون، ومحــور التعــاون الدولــي(، وقــد تّم إعــداد هــذه الاســتراتيجية بعــد 
ــرق عمــل في محــاور  ــا تشــكيل ف ــج عنه ــة والخاصــة، نت ــات الرســمية والأهلي ــف الجه ــع مختل ــاءات موســعة م ــد عــدة لق عق
الاســتراتيجية الأربعــة لتحديــد قائمــة الأولويــات الوطنيــة في مجــال تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، كمــا تّم عقــد ورشــة 
عمــل إقليميــة شــارك فيهــا خبــراء دوليــون ووطنيــون ومختصــون إلــى جانــب ممثلــين عــن القطــاع الأهلــي في فلســطين والأردن، 
إضافــة إلــى عقــد عــدة ورش أخــرى محليــة بهــدف أخــذ الملاحظــات والتوصيــات النهائيــة علــى مســودة الاســتراتيجية قبــل 

إطلاقهــا بشــكل نهائــي.

 ● أظهــرت عمليــة الرصــد والمتابعــة لواقــع تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
   2022-2020 عــدم قــدرة هيئــة مكافحــة الفســاد علــى اعتمادهــا مــن الســيد الرئيــس أو التــزام الحكومــة بتنفيــذ بنودهــا 
   باعتبارهــا خطــة عبــر قطاعيــة مســؤولة عــن تنفيذهــا، والحاجــة الماســة لالتــزام الحكومــة بتنفيذهــا ومواءمــة الاســتراتيجية 
ــاتج عــن  ــات المرتبطــة بواقــع وطبيعــة الفســاد السياســي الن ــار التحدي ــة لمكافحــة الفســاد لتأخــذ بالاعتب    والخطــط الوطني
   البيئــة المرتبطــة بســيطرة مركــز النظــام وتفــرده في مجــالات الحكــم في الســنوات الثــلاث الأخيــرة؛ إذ احتكــر ســلطة التشــريع 
   وســلطة إدارة المــوارد والشــأن العــام وأضعــف اســتقلال الســلطة القضائيــة في الرقابــة علــى الســلطة السياســية الأمــر الــذي 
   أدّى إلــى إضعــاف نزاهــة الحكــم وعــزز مظاهــر الفســاد السياســي رغــم إصــدار خطــط وأجنــدات الإصــلاح المختلفــة التــي 

  تّم إعدادها وبشكل خاص خلال العاميْن الماضييْن. 

 ● مــا زالــت الحكومــة لا تتعامــل مــع »اســتراتيجيّة تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد« وخطتهــا باعتبارهــا خطــة عبــر قطاعيــة 
  تكون الحكومة مساءلة عنها وعن إلزام الأطراف الرسمية بتنفيذ التدخلات الضرورية لتحقيق أهدافها كلّ في مجاله. 
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ــز النزاهــة ومكافحــة  ــة لتعزي  ● يجــب أن تدمــج خطــط مكافحــة الفســاد المنبثقــة عــن الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعي
   الفســاد في الخطــط القطاعيــة أو خطــط العمــل التشــغيلية للــوزارات والمؤسســات العامــة لضمــان تلبيــة الاحتياجــات مــن 

  حيث التمويل والموظفون المكلفّون بالتنفيذ.

 ● اســتمرت الســلطة التنفيذيــة »الرئاســة والحكومــة« بإصــدار قــرارات وخطــط الإصــلاح في المجــالات المختلفــة دون إشــراك 
   ممثلــي المواطنــين أو منظمــات المجتمــع المدنــي، ودون نقــاش مجتمعــي يســاعد علــى تحديــد الأولويــات الوطنيــة لعمليــة 

  الإصلاح، أو المساهمة في رسم السياسات الوطنية، الأمر الذي أظهر عدم وجود إرادة حقيقية للالتزام بتنفيذها. 

 ● غيــاب لجنــة وطنيــة تشــرف علــى عمليــة الإصــلاح مــن شــخصيات عامــة تحظــى بثقــة واحتــرام المواطنــين الفلســطينيين، 
   وتتمتــع بالنزاهــة والحيــاد والاســتقلالية والخبــرة، وأن تبُنــى خطــط الإصــلاح علــى نحــو قابــل للتطبيــق، وتعالــج الاختــلالات 
   البنيويــة وفقــاً للاحتيــاج الوطنــي الفلســطيني. الأمــر الــذي يتطلــب متابعــة تنفيــذ أجنــدة الإصــلاح المالــي والإداري في 

  القطاعيْن المدني والأمني وبشكل خاص إدارة المال العام وقطاع الأمن والخدمة المدنية وصندوق هيئة التقاعد العام7.

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

نصت المادة )6( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن:
»تكفــل كل دولــة طــرف وجــود هيئــة تتولــى منــع ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز التعــاون الدولــي والمســاعدة التقنيــة في منــع ومكافحة 

الفســاد إضافة إلى تنفيذ والإشــراف على تنفيذ سياســات مكافحة الفســاد وزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفســاد وتعميمها«.

تعتبــر هيئــة مكافحــة الفســاد الجهــة الرســمية المكلفّــة بمكافحــة الفســاد، لكنّهــا ليســت الجهــة الوحيــدة، بــل تشــاركها في ذلــك 
مؤسســات رقابيــة أخــرى كلٌّ وفقــاً للصلاحيــات المنوطــة بــه، وســيتم تنــاول هــذه الجهــات علــى النحــو الآتــي:

أ- هيئة مكافحة الفساد

تّم إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد بموجــب قانــون مكافحــة الفســاد المعــدّل رقــم )1( لســنة 2005، وتتمتــع الهيئــة بالشــخصية 
الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، وتكــون لهــا موازنــة خاصــة بهــا ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، وتتمتــع بالأهليــة 
القانونيــة للقيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا. وقــد نــص القانــون علــى كيفيــة تعيــين رئيــس هيئــة 
مكافحــة الفســاد وطبيعــة الحصانــة التــي يتمتــع بهــا موظفــو الهيئــة، والصلاحيــات المنوطــة بهــا، والأجهــزة المكملــة لعمــل الهيئــة 

ممثلــة بــكلٍّ مــن نيابــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد8. 

يمكن إجمال دور هيئة مكافحة الفساد في سبيل منع الفساد ومكافحته في النقاط التالية:
أولًا: إطلاق الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022:

أعلنــت هيئــة مكافحــة الفســاد عــام 2020 إعــداد وإطــلاق الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة 
ــة، ومحــور المشــاركة  ــل في )محــور الوقاي ــة محــاور تتمث ــى أربع ــك الاســتراتيجية عل ــوت تل ــد احت الفســاد 2022-2020، وق

المجتمعيــة، ومحــور إنفــاذ القانــون، ومحــور التعــاون الدولــي(.

ثانياً: تلقي الشكاوى والبلاغات في قضايا الفساد لعام 92022 
 - بلــغ عــدد الشــكاوى والبلاغــات الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــلال عــام 2022 مــا مجموعــه 879 شــكوى وبلاغــاً، 

   قامت الهيئة برد 40 منها لعدم الاختصاص.
 - توزعــت شــبهات جرائــم الفســاد الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــلال العــام 2022 مــا بــين إســاءة اســتخدام الســلطة، 
    والتزويــر، والواســطة والمحســوبية والاختــلاس والرشــوة وعــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح والتهــاون في أداء واجبــات 

   الوظيفة العمومية والاستثمار الوظيفي والكسب غير المشروع وإساءة الائتمان وغسل الأموال.

7 التقرير السنوي الخامس عشر »واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022«، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص 14.
8 انظر/ي المواد )3،7،8( من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم )1( لسنة 2005. 

9 التقرير السنوي الخامس عشر، واقع النزاهة ومكافحة الفساد عام 2022، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص 39
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ثالثاً: إقرارات الذمة المالية
 - جــاء قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني منســجماً مــع التوجهــات التــي دعــت إليهــا الاتفاقيــة الأمميــة والاتفاقيــة العربيــة 
    لمكافحــة الفســاد، مــن حيــث إخضــاع الموظفــين العموميــين لتقــديم إقــرار الذمــة الماليــة، إذ أخضــع قانــون مكافحــة الفســاد 
ــون مكافحــة  ــة لأحــكام قان ــات الخاضع ــين في الجه ــين والعامل ــة الموظف ــة وكاف ــار المســؤولين في الدول ــادة )16/1( كب     في الم
    الفســاد، ممــن لديهــم صلاحيــات ماليــة أو حــق التوقيــع، إضافــة إلــى أعضــاء لجــان العطــاءات والمشــتريات والمبيعــات والجرد 
    والإتــلاف والإيجــارات والكوتــا، والعاملــين في مَنـْـح التراخيــص والامتيــازات، والفاحصــين، والمراقبــين، وأمُنــاء المســتودعات، 

   والعاملين في الشؤون المالية.
ل لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة   - علــى ضــوء التعديــلات التــي جــاء بهــا القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 المعُــدِّ
    2005، لــم يعَُــد جميــع الموظفــين مُكلَّفــين بتقــديم إقــرار ذمــة ماليــة لــدى الهيئــة، وإنّمــا أصبــح ذلــك مُقتصــراً علــى الموظفــين 
ــة  ــى، بالإضاف م فأعل ــدَّ ــة مُق ــون رتب ــة ممــن يحمل ــزة الأمني ــى، ومنتســبي الأجه ــر فأعل ــون درجــة مدي     المدنيــين ممــن يحمل
    إلــى كافــة الموظفــين والعاملــين في الجهــات الخاضعــة لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد ممــن لديهــم صلاحيــات ماليــة أو 
    حــق التوقيــع، وأعضــاء لجــان العطــاءات والمشــتريات والمبيعــات والجــرد والإتــلاف والإيجــارات والكوتــا، والعاملــين في مَنـْـح 

   التراخيص والامتيازات، والفاحصين، والمراقبين، وأمُناء المستودعات، والعاملين في الشؤون المالية.
 - قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد خــلال عــام 2021 بفحــص )38( إقــرار ذمــة ماليــة تعــود إلــى )25( شــخصاً مرتبطــين 
    بالشــكاوى والبلاغــات والتحريــات التــي تعمــل عليهــا الهيئــة، إذ تّم فحــص )12( إقــرار ذمــة ماليــة بنــاء علــى شــكوى، وفحــص 

   )20( إقرار ذمة مالية بناء على بلاغ10.

●  يلاحظ على الإجراءات المتعلقة بإقرارات الذمة المالية ما يلي :

 - يعتمــد القانــون الأساســي مبــدأ ســرية إقــرارات الذمــة الماليــة لكبــار المســؤولين خلافــاً لمــا تســير عليــه اليــوم الممارســات 
   الفضلى.

 - هنــاك إشــكالية فيمــا يتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة المقدمــة مــن الرئيــس ورئيــس الــوزراء والــوزراء وأعضــاء المجلــس 
    التشــريعي والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، إذ إنّ النصــوص القانونيــة التــي تقــدم بموجبهــا لا تشــير إلــى تقــديم إقــرارات 
ــون  ــا هــو الحــال في قان ــة، كم ــاء الوظيف ــد إنه ــر في مصــادر الدخــل أو بع ــد حــدوث تغيّ ــة بشــكل دوري أو عن ــة المالي     الذم

   مكافحة الفساد الذي يخضع له الموظفون العموميون.
 - يفتقــد نمــوذج إقــرار الذمــة الماليــة إلــى تحديــد طبيعتــه مــن حيــث كونــه إقــراراً يقــدم لأول مــرة أم إقــراراً دوريــاً أم إقــراراً 
    لنهايــة الخدمــة أم إقــراراً تكميليــاً يتعلــق بتغيــر حصــل علــى دخــل المكلــف، كذلــك لــم يتضمــن الإقــرار تعريفــاً بــكل بنــد مــن 
    بنــود الــذمم التــي يصــرح عنهــا، بمعنــى تفســير المقصــود بالأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة والعقــارات والنقــود والحســابات 
    البنكيــة والأســهم والأوراق الماليــة والديــون، فهــذه المفاهيــم ليســت بالضــرورة واضحــة لجميــع المكلفــين. كمــا ويركــز الإقــرار 
    علــى الــذمم الماليــة الماديــة ولــم يتطــرق إلــى الحقــوق المعنويــة للمكلــف التــي قــد تكــون مصــدراً مهمــاً للدخــل وذات قيمــة 

   مالية كبيرة مثل حقوق المؤلف وبراءات الاختراع وإن ورد في النموذج بند عام بأيّ مصادر أخرى للدخل.
 - النمــوذج الفلســطيني لإقــرار الذمــة الماليــة ورقــي بمعنــى أنّــه يــوزع باليــد مــن قبــل الهيئــة ويســلم لهــا باليــد بعــد تعبئتــه، وهــو 
    مــا شــكل عبئــاً كبيــراً علــى الهيئــة ويتطلــب مــوارد إضافيــة في الحفــظ والتخزيــن ويجعــل مراجعــة وتدقيــق هــذه الإقــرارات 
    أمــراً في غايــة الصعوبــة، وهــو مــا يتطلــب العمــل علــى أتمتــة هــذا النمــوذج مــا مــن شــأنه التســهيل علــى الهيئــة ليــس فقــط 

   في توزيع وتلقي الإقرارات بسرعة وسهولة، وإنّما أيضاً في سهولة مراجعتها وتدقيقها وحفظها وتخزينها.
ــة مكافحــة الفســاد بإجــراء  ــه لهيئ ــمِحَ بموجب ــون مكافحــة الفســاد في العــام 2018 وسُ ــى قان ــل الــذي طــرأ عل  - رغــم التعدي
ــة للفحــص العشــوائي  ــق آلي ــم بتطبي ــم تق ــة ل ــة، إلّا أنّ الهيئ ــة دون حاجــة لإذن مــن المحكم ــة المالي ــرارات الذم     فحــص لإق

   لإقرارات الذمة المالية على أرض الواقع وذلك لوجود معوقات فنية.

10 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2021 ص 43
11 تقرير حول امتثــال مســؤولي الســلطة السياســية لأحكام أنظمــة الإفصاح عــن تضــارب المصالــح وقبــول الهدايا والإفصاح عن الذمة المالية في فلسـطين، 2023، ص 6. 
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رابعاً: في مجال التوعية
أ- إعداد الدراسات والأدلة

ــب  ــداً الجان ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2020-2022 وتحدي ــة لتعزي ــر القطاعي ــة عب انســجاماً مــع الاســتراتيجية الوطني
المتعلــق بتفعيــل الأدوات والهيــاكل الرقابيــة في المؤسســات مــن خــلال أســلوب تحليــل مخاطــر الفســاد في الجهــات الخاضعــة 
لرقابــة الهيئــة، عملــت الهيئــة علــى إعــداد العديــد مــن الدراســات المتعلقــة بتدابيــر النزاهــة والحوكمــة في عــدد مــن المؤسســات 
مثــل وزارة العــدل ووزارة الأوقــاف وهيئــة الإمــداد والتجهيــز والهيئــات المحليــة. كمــا عملــت الهيئــة علــى إعــداد دليــل إرشــادي 
للشــكاوى والبلاغــات يوضــح آليــة تعامــل الهيئــة ومتابعتهــا للشــكاوى والبلاغــات مــن لحظــة اســتلامها وحتــى إحالتهــا للجهــات 
المختصــة، كمــا أســهمت الهيئــة في إعــداد المنهــاج الفلســطيني لتدريــب النزاهــة والشــفافية في المؤسســة الأمنيــة بالتعــاون مــع 
وزارة الداخليــة وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة. كذلــك نظمــت الهيئــة ورشــة عمــل متخصصــة حــول إعــداد وثيقــة النزاهــة 
الوطنيــة التــي تحــد مــن إمكانيــة حــدوث الفســاد في المراحــل المختلفــة لعمليــة الشــراء بمشــاركة ممثلــين عــن المؤسســات 

الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي12.

ب- التدريب والتوعية
في إطــار التوعيــة بقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 والأنظمــة المســاندة لــه، نفــذت الهيئــة العديــد مــن اللقــاءات 
التدريبيــة شــارك فيهــا متدربــون مــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة والأهليــة والخاصــة، إضافــة إلــى إعــداد وتنفيــذ برنامــج 
تدريــب مدربــين بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم علــى قضايــا تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد. كذلــك عملــت الهيئــة علــى 
إنتــاج )19( مــادة مرئيــة وومضتــين إذاعيتــين حــول قانــون مكافحــة الفســاد والأنظمــة المســاندة لــه، إضافــة إلــى عقــد العديــد 

مــن اللقــاءات التلفزيونيــة والإذاعيــة بالتعــاون مــع وســائل الإعــلام في إطــار التوعيــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد13.

خامساً: استقلالية وفعالية الهيئة
 ●  تنــص المــادة )1/3( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل لســنة 2005 علــى تمتــع هيئــة مكافحــة الفســاد بالشــخصية 

  الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ــن يعتقــدون  ــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الذي ــه عل ــى أنّ ــرأي الــذي أجــراه ائتــلاف أمــان عــام 2022 إل  - أشــار اســتطلاع ال
    باســتقلالية الجهات المكلفة بمكافحة الفســاد في الضفة الغربية إلى الضعف في العام 2022 مقارنة بنتائج الاســتطلاعات 
    في الســنوات الخمــس الماضيــة، إلّا أنّ نصــف المواطنــين المســتطلعين غيــر مقتنعــين بفاعليــة وكفايــة جهــود الجهــات المكلفــة 
ــل الأطــراف  ــوا يشــككون باســتقلاليتها، ويعتقــدون بوجــود تدخــل مــن قب ــا زال ــة، وم ــة الغربي     بمكافحــة الفســاد في الضف
    السياســية النافــذة، ويــرى المواطنــون أنّ الجهــة الأولــى الأكثــر تدخــلًا في عمــل الجهــات المكلفــة بمكافحــة الفســاد كانــت 
    وفقــا لــآراء المســتطلعة كالتالــي: )1( رئاســة الــوزراء والــوزراء، )2( مكتــب الرئيــس، )3( الأجهــزة الأمنيــة، )4( المحافظــون 

   ورؤساء البلديات، )5( قادة الأحزاب14.

 ●  تنــص المــادة )3/3( مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى تعيــين رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد مــن قبــل رئيــس الدولــة بنــاءً علــى 
  تنسيب مجلس الوزراء.

 - إنّ إلغــاء مصادقــة المجلــس التشــريعي علــى صلاحيــة تعيــين رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد وجعــل تعيينــه مــن قبــل رئيــس 
    الدولــة بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء يعتبــر أمــراً مــن شــأنه المســاس باســتقلالية الهيئــة، كمــا أنّ الشــروط الواجــب 
ــين  ــح المجــال واســعاً لتعي ــون مكافحــة الفســاد فضفاضــة، مــا قــد يفت ــا في قان ــة المنصــوص عليه     توفرهــا في رئيــس الهيئ
    أشــخاص يفتقــرون إلــى الكفــاءة والخبــرة المتخصصــة في مجــال عمــل الهيئــة ويســاعد كبــار المســؤولين النافذيــن في الإفــلات 
    مــن العقــاب، الأمــر الــذي يتطلــب مصادقــة المجلــس التشــريعي -حــال انعقــاده- علــى تعيــين رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد 
    بمــا يعــزز اســتقلاليتها في ممارســة الصلاحيــات المنوطــة بهــا، وضــرورة النــص علــى شــروط ومواصفــات وخبــرات تفصيليــة 

   ينبغي توفرها فيمن يعُينَّ رئيساً للهيئة15.

12 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2021، ص 22-16
13 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2021، ص 24-22

14 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2022، ص 12.
15 تقرير مؤتمر أمان السنوي لعام 2021 )التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي(، ص 23.
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 ● تنــص المــادة )7( مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى تمتــع رئيــس الهيئــة وموظفيهــا بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن 
   أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، كمــا تمتلــك الهيئــة الاســتقلالية الكافيــة لتعيــين كوادرهــا البشــرية، وتقــدم تقاريرهــا الســنوية 
   لــكلٍّ مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء، كمــا تخضــع الهيئــة في عملهــا لرقابــة داخليــة مــن قبــل رئيــس الهيئــة 

  ووحدة الرقابة في الهيئة، وتخضع خارجياً لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ب- المؤسسات الرقابية الأخرى

إلــى جانــب هيئــة مكافحــة الفســاد وبموجــب أحــكام القانــون الأساســي، وبعــض القوانــين النافــذة في فلســطين، تّم إنشــاء بعــض 
الهيئــات أو المؤسســات التــي تعنــى بتعزيــز النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد، إذ خولهــا القانــون بعــض الاختصاصــات الرقابيــة، 
كديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، ولجــان الرقابــة الداخليــة ودوائــر التدقيــق والتفتيــش الداخلــي والإدارة العامــة للشــكاوى، 

والمحاســب العــام.

1-  ديوان الرقابة المالية والإدارية

ــى أجهــزة الســلطة  ــة عل ــة والإداري ــة المالي ــوان للرقاب ــون دي ــام 2003، ينشــأ بقان ــون الأساســي المعــدل لع وفقــاً لأحــكام القان
كافــة، بمــا في ذلــك مراقبــة تحصيــل الإيــرادات العامــة والإنفــاق منهــا في حــدود الموازنــة. وتنفيــذاً لذلــك صــدر قانــون ديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 2004، الــذي جــاء في نــص المــادة )23( منــه أن "يهــدف الديــوان إلــى ضمــان ســلامة 
العمــل والاســتقرار المالــي والإداري في الســلطة الوطنيــة بســلطاتها الثــلاث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة وكشــف أوجــه 
الانحــراف المالــي والإداري كافــة بمــا فيهــا حــالات اســتغلال الوظيفــة العامــة والتأكــد مــن أنّ الأداء العــام يتفــق مــع أحــكام 
القوانــين والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة وفي حدودهــا وأنّــه يمــارس بأفضــل طريقــة وبأقــل تكلفــة ممكنــة".
يتمتــع الديــوان وفقــاً للقانــون بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة كافــة 
الأعمــال والنشــاطات التــي تكفــل تحقيــق المهــام التــي أنُشــئ مــن أجلهــا، وتكــون لــه موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة 
وبالتالــي، فــإنّ هــذا النــص ينســجم بشــكل نســبي مــع نــص المــادة )6/2( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مــن حيــث 

ضــرورة تمتــع الديــوان بالاســتقلال الإداري والمالــي.

وعلــى صعيــد الكــوادر البشــرية، منــح القانــون في المــادة )16( منــه رئيــس الديــوان صلاحيــة تعيــين المــدراء التنفيذيين والمفتشــين 
ــوان  ــس الدي ــع رئي ــة. ويتمت ــون الخدمــة المدين ــون وقان ــاً لأحــكام هــذا القان ــين والموظفــين وفق ــراء والفني والمستشــارين والخب
ونائبــه والمديــر وموظفــو الديــوان بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم وذلــك وفقــاً لمــا جــاء في 

المــادة )11( مــن القانــون.

وتشــمل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان كافة مؤسســات الســلطة الوطنية الفلســطينية المدنية والعســكرية والهيئات المحلية، 
إضافة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها، 
والمؤسســات والشــركات التي تملكها الســلطة الوطنية أو تســاهم فيها أو تتلقى مســاعدة منها أو من الجهات المانحة للســلطة 
الوطنيــة، والمؤسســات والشــركات التــي رخــص لهــا باســتغلال أو إدارة مرفــق عــام16. كذلــك تخضــع دوائــر ومؤسســات وهيئــات 
منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويتولى 
 الديــوان الرقابــة عليهــا بنــاء علــى تكليــف مــن رئيــس دولــة فلســطين/ رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية17.

ــة  ــة بالرقاب ــة المتعلق ــات العام ــى الصلاحي ــة إل ــوان، بالإضاف ــون الدي ــح القان ــد من ــات الأخــرى، فق ــق بالصلاحي ــا يتعل ــا م أم
 الماليــة والإداريــة علــى جميــع المؤسســات الخاضعــة لهــا، بعــض الصلاحيــات الكاملــة في بعــض الأمــور، نذكــر منهــا18:

- التدقيق في الحسابات والوثائق والمستندات واللوازم في أيّ دائرة خاضعة لرقابته.
 - الاطّــلاع علــى كافــة التقاريــر والمعلومــات والبيانــات الــواردة مــن الموظفــين وعلــى تقاريــر التحقيــق في المخالفــات التــي تمــس 
    بالأمــور الماليــة والإداريــة، ولــه أن يطلــب تزويــده بــكل مــا يريــد الاطّــلاع عليــه مــن معلومــات وإيضاحــات مــن جميــع الدوائــر 

   الحكومية مما له علاقة بأعمالها.

16 المادة )31( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004
17 المادتــان )2-1( مــن المرســوم الرئاســي رقــم )5( لســنة 2017 بشــأن إخضــاع دوائــر ومؤسســات وهيئــات منظمــة التحريــر الفلســطينية والســفارات والممثليــات والبعثــات الدبلوماســية لأحــكام قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 

18 المواد 30-24 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004.
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 - الطلــب أو الاطّــلاع أو التحفــظ علــى أيّ ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو الحصــول علــى صــور منهــا، 
    وذلــك مــن الجهــة الموجــودة فيهــا هــذه الملفــات أو البيانــات أو الأوراق أو المســتندات أو المعلومــات بمــا في ذلــك الجهــات التــي 

   تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
 - الطلــب مــن جهــة الاختصــاص وقــف الموظــف عــن أعمــال وظيفتــه أو إبعــاده عنهــا مؤقتــاً إذا تبــين أنّ وجــوده علــى رأس عملــه 

   يضر بإجراءات التحقيق.
- وقد تّمت إحالة عدد من رؤساء ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد المبكر بقرار من السيد الرئيس.

 - إلغــاء المجلــس التشــريعي وعــدم إجــراء الانتخابــات العامــة أضعــف مــن أثــر نتائــج أعمــال الديــوان وأضعــف مــن حصانــة 
   واستقلال رئيسه. 

أشــارت نتائــج اســتطلاع الــرأي الــذي أجــراه ائتــلاف أمــان عــام 2022 إلــى أنّ هنــاك توافقــاً بــين المواطنــين في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة علــى تدنــي مســتوى الاســتقلالية والفعاليــة للجهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد )هيئــة مكافحــة الفســاد، وديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة في الضفــة الغربيــة، ونيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم الأمــوال، وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة في 
قطــاع غــزة(، كمــا أشــارت النتائــج إلــى أنّ هنــاك تدخــلات وتأثيــرات تواجــه ممارســة تلــك الجهــات لدورهــا مــن قبــل أطــراف 
وجهــات مختلفــة مثــل مكتــب الرئاســة والأجهــزة الأمنيــة وقــادة الفصائــل في الضفــة الغربيــة، و)حمــاس( بشــكل خــاص في قطــاع 

غــزة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى ضعــف ثقــة المواطنــين في الضفــة وغــزة بالجهــات المســؤولة عــن متابعــة قضايــا الفســاد 19.

2- وحدات الرقابة الداخلية ودوائر التدقيق والتفتيش المالي

أصــدر مجلــس الــوزراء في العــام 2010 نظامــاً ماليــاً للــوزارات والمؤسســات العامــة، وصــدر عــن مجلــس الــوزراء قــرار رقــم )130( 
لســنة 2006 ينــص علــى اســتحداث وحــدات للرقابــة الداخليــة في الــوزارات. ويتولــى المراقبــون الماليــون القيــام بالمهــام الآتيــة:

1. الرقابة على نفقات الدوائر سواء المموّلة من الموازنة العامة أو من المنح، بصرف النظر عن مصدر التمويل.
2. التأكد من صحة تقارير الإنفاق والإيرادات الشهرية قبل رفعها إلى الجهات المختصة في الوزارة.

3. التأكد من صحة الإيرادات قبل رفعها للوزارة.
4. رقابة المطابقات )التسويات( البنكية لحسابات الإيرادات والنفقات والمنح.
5. المشاركة في تقييم المنح والمساعدات العينية لأغراض الإدخال في العهدة.

6. التأكد من دقة وسلامة سجلات العهدة الثابتة.
7. الفحص الفجائي للصناديق والعهدة والموجودات الثابتة في الدوائر.

8. المشاركة في لجان الجرد والإتلاف.
9. التنســيق مع الدوائر المالية في مراكز المســؤولية لمتابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية والإجابة على استفســاراته.

10. إبداء النصح والمشورة لمراكز المسؤولية إذا طلب منهم ذلك.

كمــا عالــج النظــام تعيــين لجــان للتفتيــش، إذ يعــين الوزيــر خــلال شــهر كانــون الثانــي مــن كل ســنة لجانــاً للتفتيــش والجــرد، تقــوم 
بالأعمــال التــي يحددهــا، وتشــمل عمليــات الفحــص والجــرد للصناديــق والمســتودعات والطوابــع الرســمية والأوراق ذات القيمــة 
الماليــة، وترفــع اللجــان تقاريرهــا إلــى وزيــر الماليــة إضافــة إلــى نســخة إلــى الوزيــر المختــص، في موعــد أقصــاه عشــرة أيــام مــن 

تاريــخ تكليفهــا، ليتــمّ تحليلهــا وتقييمهــا ومعالجــة أيّ انحــراف فيهــا.

3- الإدارة العامة للشكاوى الحكومية

أظهــرت الإحصائيــات المتعلقــة بالشــكاوى للعــام 2021 التــي حصــل عليهــا ائتــلاف أمــان أنّ إجمالــي الشــكاوى التــي تّم تلقيهــا 
مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة قــد انخفــض إلــى النصــف تقريبــاً مقارنــة بالعــام 2020، وعــاد تقريبــاً إلــى ذات العــدد في العــام 
2019، لكــن لا تظهــر الإحصائيــات شــرحاً لأســباب ترحيــل الشــكاوى أو رفضهــا أو تحليــل الشــكاوى والسياســات التــي يمكــن 

اســتنتاجها لإنهــاء الإشــكاليات الناجمــة عــن بعــض السياســات أو الإجــراءات المتبعــة في العمــل الحكومــي20.
تضمّــن تقريــر الشــكاوى الرابــع اســتعراضاً للتحديــات والمعوقــات بشــكل تفصيلــي لــكلّ جهــة مدنيــة وعســكرية كخطــوة لتطويــر 
نظــام مســاءلة ومحاســبة فاعــل، ومــا يــزال الإيفــاء بالمتطلبــات لتفعيــل أنظمــة الشــكاوى بحاجــة إلــى جهــود إضافيــة، خصوصــاً

19 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2022، ص 12.
20 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2022، ص 34.
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في الأجهــزة الأمنيــة التــي تعلقــت بهــا جملــة مــن التوصيــات في التقريــر الســنوي الثامــن للشــكاوى. إذ أشــار التقريــر الصــادر عام 
2020 إلــى العديــد مــن التوصيــات التــي يتمثــل أهمهــا في ضــرورة التــزام جميــع الدوائــر الحكوميــة باســتخدام النظــام المركــزي 
المحوســب للشــكاوى، وإدخــال الشــكاوى التــي يتــمّ تلقيهــا علــى النظــام، وتطويــر العلاقــة مــع الشــركاء في مؤسســات المجتمــع 
المدنــي بخصــوص الشــكاوى المقدمــة إليهــا، وتحديــث دليــل الخدمــات الحكوميــة المقدمــة مــن كافــة الدوائــر الحكوميــة لتعزيــز 
ــة تحســين الخدمــات  ــط الشــكوى بالخدمــات المقدمــة لمعرفــة مواطــن الضعــف والقصــور لتشــكل مدخــلًا في عملي ــة رب عملي

الحكوميــة المقدمــة للمواطنــين والارتقــاء بــالأداء الحكومــي21.

 ●  يلاحــظ أنّ الإحصائيــات التــي تتضمنهــا تقاريــر الشــكاوى هــي إحصائيــات صمــاء، إذ لا تظهــر تلــك الإحصائيــات شــرحاً 
   لأســباب ترحيــل الشــكاوى أو رفضهــا أو تحليــل الشــكاوى والسياســات التــي يمكــن اســتنتاجها لإنهــاء الإشــكاليات الناجمــة 

  عن بعض السياسات أو الإجراءات المتبعة في العمل الحكومي.

 ●  في العــام 2022، لــم يصــدر مجلــس الــوزراء تقريــر الشــكاوى الســنوي للعــام 2021 ولــم يناقشــه، الأمــر الــذي يظهــر تراجــع 
   المجلــس عــن اســتخدام أحــد نظــم المســاءلة وأدواتهــا في المؤسســات العامــة التــي تمكنــه مــن فهــم مكامــن الخلــل في العمــل 

  العام لإجراء إصلاحات على مستوى السياسات التي تحسّن من أداء المؤسسات العامة22.

4- إدارة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة
أ- إدارة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى

ــرة  ــام دائ ــل مه ــة بالقضــاء، وتتمث ــة الشــكاوى المتعلق ــى في متابع ــس القضــاء الأعل ــي في مجل ــش القضائ ــرة التفتي ــص دائ تخت
التفتيــش القضائــي وصلاحياتهــا وإجــراءات عملهــا وفــق قانــون الســلطة القضائيــة وتعديلاتــه رقــم )1( لســنة 2002، ونظــام 

ــي رقــم )12( لســنة 2021 في: التفتيــش القضائ
●  التفتيش على أعمال القضاة في كل عام مرة واحدة على الأقل.

●  التفتيش على أعمال القضاة تحت التجربة والقاضي المتدرج مرتيْن على الأقل في السنة.
●  تقييم أداء القضاة.

●  التحقيق في الشكاوى والمتابعات التي يكلف بها المفتشون من قبل رئيس الدائرة.
●  مراقبة حسن تطبيق مدوّنة السلوك القضائي من طرف القضاة.

ــى، تّم  ــس القضــاء الأعل ــس مجل ــن رئي ــة م ــام 2021 )49( شــكوى محال ــي خــلال ع ــش القضائ ــرة التفتي ــى دائ ــد وردت إل وق
الفصــل في )35( منهــا، وتراوحــت الإجــراءات المتخــذة بخصــوص الشــكاوى مــا بــين الإحالــة إلــى المجلــس التأديبــي وتوجيــه لفــت 

نظــر وتنبيــه وإحالــة المشــتكي عليــه إلــى النيابــة العامــة والتوصيــة بعقــد عــدة ورش عمــل23.

ب- إدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة

تختــص إدارة التفتيــش القضائــي في مكتــب النائــب العــام في تلقــي ومتابعــة الشــكاوى المقدمــة علــى جهــاز النيابــة العامــة، إذ 
بلــغ عــدد الشــكاوى المنظــورة مــن قبــل دائــرة التفتيــش القضائــي خــلال عــام 2020 مــا مجموعــه )35( شــكوى، تّم تقــديم )29( 
مَــت مــن قبــل مؤسســات، فيمــا تّم تقــديم شــكوى واحــدة مــن قبــل أفــراد بشــكل  منهــا مــن قبــل أفــراد، مقابــل )5( شــكاوى قُدِّ
جماعــي، وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى المتعلقــة بأعضــاء النيابــة العامــة )23( شــكوى. كذلــك اســتكملت النيابــة العامــة خــلال عــام 
2020 العمــل علــى إعــداد الدليــل الإرشــادي للتفتيــش القضائــي، إضافــة إلــى العمــل علــى حوســبة الإجــراءات المعمــول بهــا في 

إدارة التفتيــش القضائــي وتطويرهــا24.

21 التقرير السنوي الثامن للشكاوى في الدوائر الحكومية لعام 2020، ص 88.
22 التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022، ص 34-35.

23 التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لسنة 2021، ص 48. علما أنّ التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام 2022 لم يصدر بعد.
24 التقرير السنوي الحادي عشر للنيابة العامة لعام 2020، ص 72-73.
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5- المحاسب العام

عملــت الســلطة الوطنيــة، وتحديــداً وزارة الماليــة، علــى اســتحداث منصــب المحاســب العــام بموجــب القــرار بقانــون المعــدل رقــم 
ل لقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة رقــم )7( لســنة 1998. وتنــاط بالمحاســب العــام وفقــاً لنــص المــادة )3(  )3( لســنة 2008 المعــدِّ

مــن القــرار بقانــون بعــض الصلاحيــات، إذ يكــون المحاســب العــام الجهــة المســؤولة في وزارة الماليــة عمّــا يلــي:
●  التخطيط المالي وتوقع التدفقات النقدية.

●  إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية.
●  إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.

●  إدارة الحسابات المصرفية للسلطة الوطنية.
●  إدارة الأصول المالية للسلطة الوطنية )المالية والثابتة(.

●  إدارة الديون العامة.
●  إدارة الهبات والقروض.

●  تنفيذ الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
●  المحاسبة وإصدار التقارير.

كمــا نصــت المــادة )139( مــن النظــام المالــي للســلطة الوطنيــة لســنة 2010 في مشــروع النظــام المالــي للمؤسســات والــوزارات 
2014 علــى أن "يعــين المحاســب العــام مراقبــين ماليــين في كل دائــرة تنــاط بهــم مســؤولية مراقبــة تطبيــق أحــكام هــذا النظــام 

والقوانــين والأنظمــة ذات العلاقــة".
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القطاع العام:

نصّت المادة )17/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن:
"تقــوم كلّ دولــة بتنظيــم القطــاع العــام مــن حيــث الاســتخدام والترقيــة والإحالــة علــى التقاعــد وفقــاً لمبــادئ الكفــاءة والشــفافية 
والمعاييــر الموضوعيــة، ووضــع قواعــد واضحــة للترقيــة، وفقــاً لأســس النزاهــة والشــفافية والخبــرة، ووضــع جــداول أجــور مناســبة، 

وبرامــج تعليميــة وتدريبيــة كافيــة، هــذا إلــى جانــب ضــرورة وضــع إجــراءات لاختيــار الموظفــين العموميــين وتدريبهــم".

ــة رقــم  ــون الخدمــة المدني ــمّ بموجــب قان ــة والوظيفــة العامــة لــدى الســلطة الفلســطينية يت إنّ الإطــار الناظــم للخدمــة المدني
)4( لســنة 1998، والقانــون المعــدل لقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 2005، بالإضافــة إلــى اللوائــح والأنظمــة الصــادرة 
بموجبــه، ومــن ضمنهــا اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )45( لســنة 2005، واللائحــة التنفيذيــة المعدلــة رقــم 
)14( لســنة 2008، هــذا بالإضافــة إلــى العديــد مــن اللوائــح التنفيذيــة التــي نظّمــت العــلاوات والترقيــات والتعيينــات لبعــض 

الفئــات الوظيفيــة وغيرهــا مــن أمــور تتعلــق بالوظيفــة العموميــة.

ويحــدد قانــون الخدمــة المدنيــة آليــات التعيــين وإجراءاتــه مــن خــلال الإعــلان في الصحــف المحليــة والمســابقات الكتابيــة 
ــدب، والنقــل، والإعــارة، والســلطات،  ــك الن ــدرج الوظيفــي، ويحــدد كذل ــات، والت ــة الترقي ــون آلي والشــفهية، كمــا يحــدد القان

والعقوبــات التأديبيــة، والرواتــب، والحوافــز التشــجيعية، والإجــازات... وغيرهــا.

أولًا: آليات التعيين

نظــم قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وتعديلاتــه والأنظمــة الصــادرة بموجبــه، آليــات التعيــين وإجراءاتــه بالنســبة 
لموظفــي القطــاع الحكومــي، فقــد نصــت المــادة )14( علــى أنّــه لا يعُــيَنّ علــى إحــدى وظائــف الخدمــة المدنيــة إلّا مــن توافــرت 
فيــه شــروط شــغل الوظيفــة، ولا يجــوز الجمــع بــين وظيفيتــيْن. ومــا يهمنــا في هــذا التقريــر هــو تبيــان الآليــة التــي يتــمّ بهــا 

التعيــين والتقــدم لشــغر وظيفــة مــا، ولذلــك نشــير إلــى إجراءاتهــا كمــا وردت في القانــون:
 1. تعلــن الدوائــر الحكوميــة عــن الوظائــف الشــاغرة فيهــا التــي يكــون التعيــين فيهــا بقــرار مــن الجهــة المختصــة خــلال 
    أســبوعيْن مــن خلوهــا في صحيفتــين يوميتــين علــى الأقــل، ويتضمــن الإعــلان البيانــات المتعلقــة بالوظيفــة، وشــروط شــغلها، 

   ويشُعر الديوان بذلك.
 2. في الوظائــف التــي يســتدعي شــغلها إجــراء مســابقات كتابيــة وشــفهية، يتــمّ الإعــلان عــن إجــراء المســابقات الكتابيــة 
    أولاً، ويدُعــى الناجحــون في الامتحــان الكتابــي فقــط لإجــراء المســابقات الشــفهية، ويتــمّ الإعــلان عــن أســماء الناجحــين في 

   المسابقات الشفهية حسب الترتيب النهائي لنتائج المسابقات.
 3. تقــوم لجــان الاختيــار بإعــلان أســماء المقبولــين للتقــدم لمســابقات التعيــين في صحيفتــين يوميتــين ليومــين متتاليــين علــى 

   الأقل، بحيث يتضمن الإعلان موعد المسابقة ومكانها.
 4. يكــون التعيــين في الوظائــف بحســب الأســبقية الــواردة في الترتيــب النهائــي لنتائــج الامتحــان، وعنــد التســاوي في الترتيــب، 
    يعُــينَّ الأعلــى مؤهــلًا فالأكثــر خبــرة، فــإن تســاويا تقــدم الأكبــر ســناً، وتســقط حقــوق مــن لــم يدركــه الــدور للتعيــين بمضــي 

   سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
5. يتمّ الشروع في عملية التعيين خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج المذكورة.

6. يجب الانتهاء من عملية التعيين للشواغر المعلنَ عنها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان25.

كمــا أشــار قانــون الخدمــة المدنيــة إلــى لجــان اختيــار الموظفــين في المــادة )26( منــه، بحيــث تشــكل لجــان اختيــار الموظفــين 
للتعيــين علــى الوظائــف الشــاغرة في الدوائــر الحكوميــة مــن ممثلــين عــن كل مــن الدائــرة المعنيــة، وديــوان الموظفــين، علــى أن 

توضــح اللائحــة التنفيذيــة تفصيــلًا بذلــك.

25 المواد من )19–22( من قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 وتعديلاته، وتتعلق هذه الإجراءات بآليات التعيين على وظيفة شاغرة.
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ثانياً: آليات الترقية

عالــج قانــون الخدمــة المدنيــة موضــوع الترقيــات للموظفــين العموميــين في المــادة )43( ومــا بعدهــا، إذ أشــار القانون إلــى أنّ الترقية 
لا تتــمّ إلّا علــى درجــة شــاغرة في الموازنــة المعتمــدة، شــريطة قضــاء الموظــف ســنوات الحــد الأدنــى للبقــاء في الدرجــة. كمــا أشــار 
القانــون إلــى أنّ الترقيــة في الدرجــة الأولــى تشــترط الحصــول علــى تقديــر جيــد جــداً، أمــا باقــي الفئــات فيشُــترط للترقية حصول 
الموظــف علــى تقديــر جيــد فمــا فــوق لآخــر ثــلاث ســنوات خدمــة. وفي الفئتــين الثانيــة والثالثــة، يكــون قــرار الترقيــة بنــاء علــى 
قــرار رئيــس الدائــرة المختــص. أمــا باقــي الدرجــات، فتكــون الترقيــة حســب الأقدميــة. كمــا تطــرق القانــون إلــى الجــدول الخــاص 
بســنوات الحــد الأدنــى للبقــاء في الخدمــة26، وعالــج العديــد مــن التفصيــلات فيمــا يتعلــق بالترقيــات لا يتســع المجــال لذكرهــا 
هنــا. أمــا بخصــوص النقــل والنــدب والإعــارة، فقــد عالجــت المــادة )57( ومــا بعدهــا مــن قانــون الخدمــة المدنيــة هــذا الموضــوع.

ثالثاً: العقوبات التأديبية

عالــج قانــون الخدمــة المدنيــة موضــوع العقوبــات في مجموعــة مــن المــواد، مــن بينهــا المــادة )68( التــي أشــارت إلــى أنّــه إذا ثبــت 
ارتــكاب الموظــف مخالفــة للقوانــين والأنظمــة والتعليمــات والقــرارات المعمــول بهــا في الخدمــة المدنيــة، أو في تطبيقها، فتوقع عليه 
إحــدى العقوبــات التأديبيــة المنصــوص عليهــا في القانــون. ولــم تــرد المخالفــات التأديبيــة في قانــون الخدمــة المدنيــة علــى ســبيل 
الحصــر وإنّمــا وردت علــى ســبيل المثــال، أمــا العقوبــات التأديبيــة فقــد وردت في القانــون علــى ســبيل الحصــر لا المثــال، ويخضــع 
إيقــاع العقوبــات التأديبيــة علــى الموظفــين لمجموعــة مــن المبــادئ أهمها شــرعية العقوبة التأديبية وتناســبها مع المخالفــة التأديبية، 
وعــدم جــواز تعــدد العقوبــات التأديبيــة علــى مخالفــة تأديبيــة واحــدة. إضافــة إلــى تحديــد القانــون لمجموعــة مــن الضمانــات 
التأديبيــة التــي تكفــل حقــوق الموظــف العــام مــن جهــة وتضمــن عــدم تعســف الإدارة في إيقــاع العقوبــة التأديبيــة مــن جهــة أخــرى.

رابعاً: المكافآت الوظيفية

شــهد عــام 2022 صــدور نظــام منــح المكافــآت لموظفــي الخدمــة المدنيــة رقــم )21( لســنة 2022، وحــدد هــذا النظــام ضوابــط 
وأســس منــح المكافــآت الوظيفيــة، وأوجــب علــى رئيــس كل دائــرة حكوميــة تشــكيل لجنــة مــن بــين موظفــي الفئات العليا لدراســة 
الأعمــال المتميــزة التــي يســتحق القائمــون بهــا مكافــآت وظيفيــة والتنســيب بذلــك إلــى رئيــس الدائــرة الحكوميــة لاتخــاذ القــرار 
المناســب، إضافــة إلــى تشــكيل لجنــة تظلمــات للنظــر في الشــكاوى والتظلمــات المتعلقــة بمنــح المكافــآت الوظيفيــة، كمــا عالــج 

النظــام تصنيــف المكافــآت وفئاتهــا وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات التفصيليــة المتعلقــة بمنحهــا.
 ●  واصلــت الســلطة السياســية -في الضفــة الغربيــة- النافــذة والمنفــردة تعزيــز ســيطرتها علــى مراكــز القــرار في مؤسســات 
ــة مــن خــلال شــغل المناصــب السياســة ومراكــز اتخــاذ القــرار في إدارة الشــأن العــام مــن مؤيــدي الســلطة الحاكمــة     الدول
   لضمــان الســيطرة علــى القــرارات في الشــأن المدنــي والأمنــي والمالــي والقضائــي والتشــريع. شــملت حركــة التعيينــات العليــا 
   مناصــب رؤســاء جامعــات حكوميــة، ووكلاء وزارات، وقضــاة، ومــدراء عامــين، بحســب مــا ورد في الجريــدة الرســمية "الوقائــع 

  الفلسطينية" خلال العام 2022.
 ●  اســتمرار إجــراء العديــد مــن حــالات شــغل الوظائــف العليــا بمــا فيهــا الترقيــات والنقــل، التــي تّمــت تزكيتهــا مــن قبــل المقرّبــين 
   النافذيــن وبدعــم مــن جهــازيْ المخابــرات والأمــن الوقائــي. شــمل ذلــك تعيينــات في القطــاع العــام المدنــي ومؤسســات أمنيــة، 
   وذلــك دون التقيّــد بمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص والجــدارة بــين المواطنــين، ودون توضيــح شــروط شــغل هــذه الوظائــف في 

  كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة.
●  تتمثــل حركــة التعيينــات في المناصــب العليــا في الضفــة الغربيــة وفقــاً لمــا ورد في الجريــدة الرســمية خــلال عــام 2022 بمــا يلــي:

26 تقرير تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC. 2015. منشورات ائتلاف أمان.

عدد المستهدفينحركة الوظائف العليا
35التعيينات في الفئات العليا

17الترقيات للفئات العليا
14النقل للفئات العليا

1تكليف في الفئات العليا
4التمديد للفئات العليا
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 ●  اســتمرار التمديــد لبعــض الموظفــين بعــد تجاوزهــم الســن القانونيــة للتقاعــد مــن الســفراء وقــادة الأجهــزة الأمنيــة مثــل مديــر 
   عــام الشــرطة ووكلاء الــوزارات مثــل وزارة الحكــم المحلــي ووزارة الداخليــة، ورئيــس ديــوان الموظفــين العــام ورئيــس ديــوان 
   الرقابــة الماليــة والإداريــة لبقــاء الموالــين في المناصــب العليــا ليــس بالضــرورة وفقــاً للمصلحــة العامــة وفي معظــم الحــالات 

  خلافاً للقانون.
 ●  اســتمرار مزاولــة الرئيــس ســلطة تعيــين كبــار المســؤولين للوظائــف العليــا المدنيــة والأمنيــة خلافــاً لأحــكام المــادة )69( مــن 

  القانون الأساسي التي تمنح هذه السلطة لمجلس الوزراء وليس للسيد الرئيس.
 ●  توســع ســلطة الرئيــس في تعيــين مجالــس الإدارة، إذ أظهــرت مراجعــة القــرارات الرئاســية للفتــرة 2022-2019 تعيــين 
   الرئيــس واحــداً وثلاثــين مجلــس إدارة لمؤسســات عامــة، إذ قــام الرئيــس بتعيــين أو تشــكيل مجالــس إدارة لخمــس عشــرة 
   مؤسســة بشــكل مباشــر، فيمــا تّم تشــكيل مجالــس إدارة إحــدى عشــرة مؤسســة أخــرى بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، 
   وقامــت جهــات أخــرى بتنســيب خمســة مجالــس إدارة. تنوعــت طبيعــة مرجعيــة المؤسســات التــي عــيّن الرئيــس مجالــس 
   إدارتهــا بشــكل مباشــر؛ فبعضهــا يتبــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية مثــل اللجنــة الرئاســية العليــا لمتابعــة شــؤون الكنائــس في 
   فلســطين والمؤسســة الفلســطينية للأقمــار الصناعيــة "PALSAT"، وبعضهــا الآخــر يتبــع لدولــة فلســطين مثــل مؤسســة خالــد 
   الحســن لعــلاج أمــراض الســرطان وزارعــة النخــاع واللجنــة الوطنيــة لإدراج الإرهابيــين والمنظمــات الإرهابيــة، في حــين وُجــد 
   عــدم وضــوح في مرجعيــة بعــض المؤسســات مثــل اللجنــة العليــا للقــدس التــي تّم الاســتنتاج بــأنّ مرجعيتهــا تعــود إلــى منظمــة 
   التحريــر، ومؤسســة معــين بسيســو التــي تّم الاســتنتاج بــأنّ مرجعيتهــا تعــود إلــى دولــة فلســطين؛ وذلــك بنــاءً علــى مــا جــاء في 
   قــرار تشــكيلهما مــن حيــث موازنتهمــا ورئاســتهما، وأخــرى لجمعيــات خيرية مثل جميعة المقاصد الخيرية الإســلامية "القدس". 
  ناهيــك عــن تعيــين مجالــس جامعــات مثــل مجلــس أمنــاء جامعــة الأزهــر في قطــاع غــزة وجامعــة النجــاح في الضفــة الغربيــة.

شغل المناصب العمومية

نصت المادة )7/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن:
" تقوم كل دولة باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها".

يؤكــد الإطــار الناظــم للترشــيح للمناصــب العموميــة وانتخــاب شــاغليها علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلــى مــا 
جــاء في القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 مــن نصــوص علــى حــق الترشــح وحــق تقلــد الوظائــف العامــة علــى 
مبــدأ المســاواة. وقــد تطــرّق القانــون الأساســي في البــاب الثانــي للحقــوق والحريــات العامــة، إذ نصــت المــادة )26/4( علــى 
أنّ "للفلســطينيين حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق الآتيــة: تقلــد 

المناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص".

تشــير هــذه المــادة إلــى وجــوب تحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــين الفلســطينيين كافــة في تقلــد المناصــب والوظائــف العامــة، 
في الوقــت الــذي شــددت فيــه مقدمــة المــادة مســتخدمة كلمــة "علــى وجــه الخصــوص" علــى هــذا الحــق، وهــو مــا يجعــل مــن أيّ 
مخالفــة لهــذه المــادة انتهــاكاً للقانــون الأساســي ولمبــدأيْ المســاواة وتكافــؤ الفــرص، ويجعــل أي قــرار إداري يصــدر علــى خــلاف 

هــذه المــادة قــراراً إداريــاً منعدمــاً.

ويفُهــم مــن نــص المــادة الصريــح أنّ شــغل هــذه المناصــب العليــا يجــب أن يتــمّ اســتناداً إلــى قواعــد مســاواة وتكافــؤ واضحــة 
تطبيقــاً لهــا، إضافــة إلــى ضــرورة وجــود قواعــد موضوعيــة ومهنيــة وشــفافة لتقلــد المناصــب العامــة العليــا وآليــات اعتــراض 
ــوارد في  ــع الإطــار النظــري ال ــر منســجم م ــي غي ــع العمل ــون الواق ــى أســس الجــدارة والاســتحقاق، ك ــات وعل ــة للتظلم ولجن
القانــون الأساســي نظــراً لعــدم الالتــزام في التعيينــات العليــا بمــا نــص عليــه القانــون والتعيــين باســتثناءات أو لأبنــاء وأقــارب 

بعــض المســؤولين.

ــا والخاصــة مــن تحديــد  ــه القانــون لتعيــين شــاغلي المناصــب العلي ــزام بمــا نــص علي ــي عــدم الالت يلاحــظ في الجانــب العمل
آليــات التنســيب والاختيــار، وتتبــع الســلطة التنفيذيــة في شــغل هــذه المناصــب أســلوب الاختيــار الحــر والمباشــر، الأمــر الــذي 
أتــاح مســاحة واســعة مــن الســلطة التقديريــة لصانــع القــرار في عمليــة التعيــين، وهــو مــا فتــح المجــال لشــغل هــذه الوظائــف 
دون اتّبــاع قواعــد موضوعيــة مهنيــة ترتكــز إلــى المســاواة وتكافــؤ الفــرص، مــا يعتبــر مدخــلًا مناســباً لانتشــار الفســاد، وبــروز 

مظاهــر المحســوبية والشــللية في شــغلها، واســتخدامها لضمــان الــولاءات الشــخصية. 
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يلاحظ على الجانب المتعلق بالتعيينات الوظيفية ما يلي27:
 ●  اســتمرار الســلطة القائمــة في قطــاع غــزة في تعزيــز ســيطرتها علــى المراكــز العليــا في منظومــة الحكــم بتبنــي سياســة إداريــة 
ــة  ــار المســؤولين لشــغل المواقــع الإداري ــة متابعــة العمــل الحكومــي التــي احتكــرت ســلطة التعيــين لكب ــة بواســطة لجن    مركزي
   الهامّــة، إذ مارســت سياســة تدويــر مواقــع المســؤولين في مراكــز الحكــم والإدارة، كان جلهّــم مــن مؤيــدي الحركــة، وعــززت 
   الإمســاك بالســلطات العامــة الرئيســية وأخضعــت قراراتهــا لمصلحــة الســلطة السياســية. وقــد رصــد ائتــلاف أمــان قــرارات 

  شغل الوظائف العليا في قطاع غزة خلال عام 2022 وكانت كما يلي:

إضافــة إلــى القانــون الأساســي، نظــم قانــون الانتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 موضــوع شــغل منصــب رئيــس الدولــة 
والمجلــس التشــريعي.

أمــا بالنســبة لانتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة، فيمثــل كلٌّ مــن القانــون رقــم )10( لســنة 2005، والقانــون المعــدل لــه رقــم 
)12( لســنة 2005، والقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2012، الإطــار القانونــي الناظــم لانتخــاب المجالــس المحليــة.

على صعيد الترشح والترشيح للمناصب العمومية، فقد لوحظ ما يلي:

 ●  عــدم الالتــزام بمــا نــص عليــه القانــون لتعيــين شــاغلي المناصــب العليــا والخاصــة مــن تحديــد آليــات التنســيب والاختيــار، مــا 
   أتــاح مســاحة واســعة مــن الســلطة التقديريــة لصانــع القــرار في عمليــة التعيــين، وفتــح المجــال لشــغل هــذه الوظائــف دون اتّبــاع 
   قواعــد موضوعيــة مهنيــة ترتكــز إلــى المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــا يعتبــر مدخــلًا مناســباً لانتشــار الفســاد، وبــروز مظاهــر 

  المحسوبية والشللية في شغلها، واستخدامها لضمان الولاءات الشخصية. 

 ●  أصــدر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس بتاريــخ 2021/1/15 المرســوم رقــم )1( لســنة 2021 بشــأن الدعــوة لإجــراء 
ــات التشــريعية ســتجُرى  ــي، وبموجــب المرســوم الرئاســي كانــت الانتخاب ــات رئاســية ومجلــس تشــريعي ومجلــس وطن    انتخاب
   بتاريــخ 2021/5/22، والرئاســية بتاريــخ 2021/7/31، علــى أن تعُتبــر نتائــج انتخابــات المجلــس التشــريعي المرحلــة الأولــى 
ــخ 2021/8/31 وفــق النظــام الأساســي  ــي بتاري ــس الوطن ــمّ اســتكمال المجل ــي الفلســطيني وأن يت ــس الوطن    في تشــكيل المجل
   لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. وعلــى الرغــم مــن اســتكمال لجنــة الانتخابــات المركزيــة كافــة الإجــراءات اللازمــة لتنظيــم عمليــة 
   الانتخابــات، إلّا أنّ ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي رفضــت إجــراء الانتخابــات في القــدس، الأمــر الــذي دفــع الرئيــس محمــود 
   عبــاس إلــى إصــدار مرســوم آخــر بتاريــخ 2021/4/30 تّم بموجبــه تأجيــل الانتخابــات العامــة التشــريعية والرئاســية والمجلــس 
  الوطني إلى حين توفر شــروط إجرائها في الأراضي الفلســطينية كافة، وفي مقدمتها القدس العاصمة وفقاً لأحكام القانون.

 ●  أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني بتاريــخ 2021/9/27 القــرار رقــم )18/126( لســنة 2021 الــذي تّمــت بموجبــه الدعــوة 
ــة، وهــي  ــة محلي ــخ 2022/9/26، وذلــك في )66( هيئ ــة" بتاري ــة الثاني ــة "المرحل ــات المحلي ــات مجالــس الهيئ    لإجــراء انتخاب
   الهيئــات المحليــة المصنفــة )أ( و)ب( في الضفــة وغــزة وعددهــا )55( هيئــة محليــة، إضافــة إلــى الهيئــات المحليــة المصنفــة 
   )ج( في غــزة وعددهــا )11(، والهيئــات المحليــة التــي لــم يتــم فيهــا الانتخــاب بســبب عــدم وجــود قوائــم متنافســة أو لــم يتــم 
   التوافــق علــى قائمــة فيهــا بالتزكيــة. وبتاريــخ 2022/3/26 أجريــت الانتخابــات في )50( هيئــة محليــة بالضفــة الغربيــة بلغــت 
   نســبة الاقتــراع فيهــا نحــو 54% مــن أصحــاب حــق الاقتــراع، فيمــا ترشــحت قائمــة واحــدة مكتملــة في )23( هيئــة محليــة تّم 
  انتخابهــا بالتزكيــة، ولــم تُجــرَ انتخابــات في )29( هيئــة محليــة بســبب عــدم ترشــح أي قائمــة أو قوائــم غيــر مكتملــة فيهــا. وقد 
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رفضــت حركــة حمــاس إجــراء الانتخابــات المحليــة في قطــاع غــزة واشــترطت لإجرائهــا تحقيــق مطالــب ذات طبيعــة سياســية، 
الأمــر الــذي دفــع مجلــس الــوزراء إلــى إصــدار قــرار بتاريــخ 2022/1/17 تّم بموجبــه تأجيــل إجــراء الانتخابــات المحليــة في 

المحافظــات الجنوبيــة )قطــاع غــزة( إلــى حــين توفــر الظــروف الملائمــة28.

ــا هــذا، مارســت حركــة  ــات المحليــة في قطــاع غــزة منــذ عــام 2005 وحتــى يومن ــات للهيئ  ●  إضافــة إلــى عــدم إجــراء انتخاب
   حمــاس ســلطاتها كســلطة حكــم وقامــت بإقالــة بعــض المجالــس التــي كانــت قائمــة واعتمــدت سياســة التعيــين عوضــاً عــن 
   الانتخابــات في إدارة الهيئــات المحليــة، واســتهدفت التعيينــات خدمــة توجهــات حزبيــة خالصــة دون الاســتناد إلــى المصلحــة 
   العامــة، الأمــر الــذي أدى إلــى غيــاب مبــدأ المشــاركة الشــعبية، ومثّــل إســقاطاً حقيقيــاً لمبــدأ تكافــؤ الفــرص، وشــكل حالــة مــن 

  تضارب المصالح التي تعتبر مدخلًا مهماً لارتكاب الفساد بأشكاله المختلفة29.

تمويل العمليات الانتخابية

نصت المادة )3/7( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن:
»تنظر كل دولة في التدابير التشريعية والإدارية لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية 

وفي تمويل الأحزاب السياسية«.

 ●  عالــج قانــون الانتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 موضــوع مصــادر التمويــل للحمــلات الانتخابيــة في المــادة )68( منــه، 
   بنصّــه علــى حظــر تلقــي أي أمــوال لأغــراض الحملــة الانتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل 
   مباشــر أو غيــر مباشــر. كمــا ألزمــت المــادة ذاتهــا كل قائمــة انتخابيــة أو مرشــح اشــترك في الانتخابــات، بتقــديم بيــان مفصــل 
   بجميــع مصــادر التمويــل والنفقــات خــلال الحملــة الانتخابيــة، وأجــاز القانــون للجنــة الانتخابــات المركزيــة أن تطلــب تدقيــق 
  هــذه الكشــوف مــن مدقــق حســابات قانونــي. كمــا حــددت المــادة )69( مــن قانــون الانتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 
حــدود الصــرف المســموح بهــا للدعايــة الخاصــة بالترشــح لمنصــب الرئيــس أو القوائــم الانتخابيــة، بحيــث لا تزيــد علــى مليــون دولار30.

●  بالعــودة إلــى قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 2005 وتحديــداً المــادة )32(، يلاحــظ أنّــه قــد وضــع 
قيــداً بضــرورة تزويــد لجنــة الانتخابــات المركزيــة خــلال شــهر مــن انتهــاء الانتخابــات بكشــف مالــي مفصــل يبــين تكاليــف 
الحملــة الانتخابيــة، ومصــادر التمويــل، وأوجــه الصــرف، وللجنــة أن تطلــب تدقيــق هــذه الكشــوفات مــن مدقــق حســابات قانونــي.

 ●  في الســياق ذاتــه أعــد ائتــلاف أمــان تقريــراً متخصصــاً حــول النزاهــة في تمويــل والإنفــاق علــى الحمــلات الانتخابيــة توصــل 
   فيــه إلــى أنّ هنــاك غيابــاً لمنظومــة مؤسســاتية متكاملــة تعُنــى بالرقابــة والإشــراف علــى الحمــلات الانتخابيــة في ظــل محدوديــة 
ــى تلقــي  ــة عل ــل الحمــلات، إذ يقتصــر دور اللجن ــة فيمــا يخــص تموي ــات المركزي ــة الانتخاب ــه لجن ــذي تؤدي ــي ال ــدور الرقاب    ال
   تقاريــر ماليــة مــن المرشــحين والقوائــم الانتخابيــة مــع إمكانيــة الطلــب أن تكــون مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي، فضــلًا عن 
  أنّ قانــون الانتخابــات لــم يســند للجنــة دوراً في التقصــي والتحقيــق في المخالفــات المرتبطــة بالتمويــل والإنفــاق علــى الحمــلات.

 ●  تتطلــب عمليــة إصــلاح منظومــة التمويــل والإنفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة في الجانــب التشــريعي مراجعــةً عميقــةً للنصــوص 
   القانونيــة الحاليــة في اتجــاه إصــدار قانــون مســتقل لتمويــل الحمــلات الانتخابيــة يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة، واعتمــاد 
   التمويــل العــام المباشــر كمصــدرٍ مــن مصــادر التمويــل، وبمــا يتفــق مــع إمكانيــات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وفي الجانــب 
   العملــي يتطلــب اعتمــاد ميثــاق شــرف خــاص بتمويــل الحمــلات الانتخابيــة، وأن تقــوم اللجنــة بنشــر التقاريــر التــي تتلقاهــا 

  من المرشحين على الموقع الرسمي للجّنة وأن تتيح المعلومات للناخبين عن مصادر التبرعات وأوجه إنفاقها.

 ●  فيمــا يتعلــق بالإطــار القانونــي الناظــم لتمويــل الأحــزاب السياســية في فلســطين، يمكــن القــول إنّ هنــاك غيابــاً وفراغــاً تشــريعياً 
  فيمــا يخــص تمويــل الأحــزاب نظــراً لخصوصيــة عمــل الأحــزاب وارتبــاط مصــادر تمويلهــا بالســرية كوننــا دولــة تحــت الاحتلال.

28 تقرير ائتلاف أمان حول الرقابة على الانتخابات المحلية المرحلة الثانية 2022، ص 7-5.
29 ورقة مقدمة لمؤتمر أمان السنوي 2022 حول »أثر التعيين لأعضاء ورؤساء مجالس الهيئات المحلية على النزاهة السياسية«، ص 5-4.

30 مادة )69( من قرار بقانون الانتخابات العامة رقم )1( لسنة 2007.
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تضارب المصالح

نصت المادة )4/7( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن:

»تســعى كل دولــة إلــى اعتمــاد وترســيخ وتدعيــم نظــم مــن شــأنها تعزيــز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح، مــن حيــث النــص 
علــى آليــات الإفصــاح، وتنظيــم تســجيل حــالات التضــارب، ووضــع الجــزاءات المناســبة في حــال المخالفــة لهــذا المبــدأ«.

 ●  عالجــت القوانــين الفلســطينية بشــكل متفــرق موضــوع تضــارب المصالــح، فقــد أشــار القانــون الأساســي إلــى هــذا الموضــوع مــن 
   خــلال المــادة )80(، التــي تتعلــق بالإجــراءات الواجبــة علــى بعــض كبــار المســؤولين لتجنب تضارب المصالح بالنســبة لرئيــس الوزراء 
   والــوزراء، إلّا أنّــه لــم يتــم وضــع أنظمــة أو تعليمــات توضــح ذلــك وتســاعد في تطبيــق هــذا الأمــر وإنفــاذه. وأقــرّ القانــون الأساســي 
   بذلــك فيمــا يتعلــق بأعضــاء الســلطة التشــريعية في المــادة )1/54( منــه، التــي جــاء فيهــا أنّــه »لا يجــوز لعضــو المجلــس التشــريعي 
   أن يســتغل عضويتــه في أيّ عمــل مــن الأعمــال الخاصــة، وعلــى أيّ نحــو«. وفي الإطــار نفســه، جــاء قانــون واجبــات وحقــوق أعضاء 
   المجلس التشــريعي رقم )10( لســنة 2004، لينصّ على أنّه لا يجوز لعضو المجلس التشــريعي أن يشــتري أو يســتأجر شــيئاً من 
  أمــوال الدولــة أو يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه، أو يقايضهــا، أو يبــرم عقــداً معهــا، بوصفــه ملتزمــاً أو مــورّداً أو مقــاولا31ً.

 ●  تنفيــذاً لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني بتاريــخ 2020/1/27 نظــام تضــارب المصالــح 
  رقم )1( لسنة 2020، وقد تضمن هذا النظام ما يلي:

 - يخضــع لأحــكام النظــام الــوزراء ورؤســاء الدوائــر الحكوميــة والخاضعــون المشــمولون في قانــون الخدمــة المدنيــة، ورؤســاء 
   الأجهــزة الأمنيــة، والخاضعــون المشــمولون في قانــون خدمــة قــوى الأمــن، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارة والهيئــات المحليــة، 
   وموظفــو الهيئــات والنقابــات والجمعيــات ومــن في حكمهــم، وموظفــو المؤسســات العامــة والمؤسســات والشــركات التــي تســاهم 

  فيها الحكومة.
 - تهــدف أحــكام النظــام إلــى منــع تضــارب المصالــح، وضبــط وتحديــد حــالات تضــارب المصالــح، وكيفيــة التعامــل معهــا، 
   وضمــان القيــام بالإفصــاح عــن أيّ اســتثمارات أو أمــوال أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب في المصالــح، وتحديــد 
   الآليــة المتّبعــة للإفصــاح عــن تضــارب المصالــح مــن حيــث البيانــات والمعلومــات المتضمنــة لعمليــة الإفصــاح وفــق النمــوذج، 

  وتحديد آليات إزالة تضارب المصالح، وإخضاع الخاضع للمساءلة في حالة عدم قيامه بالإفصاح.
ــام التضــارب المباشــر  ــأيّ نشــاط مــن شــأنه قي ــام ب ــة أيّ أعمــال أو القي ــاع عــن مزاول ــزم كلُّ مــن يخضــع للنظــام بالامتن  - يلت
ــة  ــة مــن جه ــا يتصــل بأعمــال الوظيف ــة أو م ــين المســؤوليات الوظيفي ــة وب ــح الشــخصية مــن جه ــين المصال ــر المباشــر ب    أو غي
   أخــرى، والتنحــي فــوراً عــن المشــاركة بــأيّ صــورة في إجــراء أو قــرار مــن شــأنه أن يفُضــي إلــى قيــام حالــة مــن حــالات تضــارب 
   المصالــح المباشــر بعــد ثبوتهــا بقــرار مــن المســؤول المختــص، والتجــرد والموضوعيــة في أداء مهــام العمــل دون انحيــاز أو معاملــة 
ــة     مميــزة لأشــخاص طبيعيــين أو اعتباريــين في تعاملاتهــم مــع جهــة العمــل أو بمــا يســيء لســمعتها، والإفصــاح عــن كل حال
   يتُوقــع أن تنشــأ عنهــا حالــة تضــارب مصالــح علــى النمــوذج المخصــص لذلــك، والامتنــاع عــن إفشــاء أو اســتخدام أيّ معلومــات 
   تّم الحصــول عليهــا في ســياق القيــام بواجبــات المنصــب، حتــى بعــد انتهــاء خدمتــه، وعــدم الاشــتراك في جمــع التبرعــات أو 
   المســاهمات العينيــة لأيّ جهــة قبــل الحصــول علــى موافقــات جهــة العمــل، ووفــق أحــكام التشــريعات الســارية، وعــدم قبــول 
   الهدايــا أو الخدمــات مــن أيّ شــخص متــى كان مــن شــأنها أن تضــع عليــه أيّ التــزام أو أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر 
ــه  ــه أو قــد تفــرض علي ــى قرارات ــر عل ــة، أو مــن شــأنها التأثي ــذ مهامــه الوظيفي ــه في تنفي ــه وحياديت ــى موضوعيت    مباشــر، عل
  التزامــاً مــا لقــاء قبولهــا، وعــدم الترويــج لأيّ منتــج أو خدمــة بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، مــا لــم تكــن تشــكل جــزءاً مــن مهــام عملــه.
ــلاع ودراســة  ــى الاطّ ــة تخضــع لأحــكام هــذا النظــام، تتول ــة مــن المســؤول المختــص في كلّ جه  - أوجــب النظــام تشــكيل لجن
   الإفصــاح الــوارد في النمــوذج المقــدم مــن قبــل الخاضــع، وتتكــون اللجنــة مــن ثلاثــة موظفــين مــن موظفــي الفئــة العليــا أو 
   الأولــى أو مــا يوازيهــم، وتصــدر توصياتهــا بأغلبيــة الأعضــاء، وترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى المســؤول المختــص خــلال )14( 
   يومــاً مــن تاريــخ إحالــة النمــوذج إليهــا وذلــك إمّــا بالتنحــي فــوراً في حــال وجــود حالــة تضــارب مصالــح مباشــر، أو بإزالــة 
   حالــة التضــارب خــلال )7( أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار المســؤول المختــص، وعــدم اتخــاذ الخاضــع لأيّ قــرار أو إجــراء يتعلــق 
   بالمهمــة محــلّ حالــة تضــارب المصالــح خــلال هــذه الفتــرة، في حــال وجــود حالــة تضــارب مصالــح غيــر مباشــر، أو إبقــاء الحــال 

  على ما هو عليه، في حالة عدم وجود تضارب مصالح.

31 المادة )4( من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004.
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 ●  لــم يكــن قانــون الخدمــة المدنيــة الفلســطيني رقــم )4( لســنة 1998 وتعديلاتــه غافــلًا عــن هــذا الأمــر، بــل وردت الإشــارة إلــى 
   موضــوع تضــارب المصالــح، وضــرورة أخــذه بالاعتبــار في المــادة )67( منــه، التــي حظــرت الجمــع بــين وظيفتــيْن، أو اســتغلال 
   الموظــف وظيفتــه في منفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي، أو قبــول هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة لمناســبة قيامــه بعملــه. 
   ولكــن لــم يشُِــر هــذا القانــون إلــى إنشــاء دائــرة أو مؤسســة تكــون مســؤولة عــن تســجيل حــالات تضــارب المصالــح، أو تســجيل 
   الهدايــا والإكراميــات، أو حتــى الإبــلاغ عنهــا. وكان مــن المفتــرض أن تقــوم بهــذا الــدور دوائــر شــؤون الموظفــين في الــوزارات 

  التي تّم النص على استحداثها بموجب قانون الخدمة المدنية بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام32.

ــح بالنســبة لرئيــس  ــى تضــارب المصال ــة رقــم )15( لســنة 2004، فقــد أشــار إل ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــون دي  ●  أمــا قان
  الديوان ونائبه والمدير العام بنصوص صريحة، إذ حظرت هذه النصوص تولي أيٍّ منهم أيَّ وظيفة أخرى.

 ●  كذلــك تضمــن القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه عــدة نصــوص تعالــج تضــارب المصالــح، إذ حظــرت المــادة 
   )11( مــن القــرار بقانــون علــى موظفــي ســلطة الميــاه أن يكونــوا طرفــاً في أيٍّ مــن العقــود التــي تبرمهــا الســلطة أو أن يعملــوا 
   في المشــاريع أو الأعمــال التــي تنفذهــا الســلطة ويجنــوا منهــا أيَّ ربــح أو نفــع مــادي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وكذلــك 
   المــواد )22( و)28( التــي حظــرت علــى رئيــس مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه أو أيّ عضــو مــن أعضائــه أو أقاربهــم 
   حتــى الدرجــة الثانيــة، أو المديــر التنفيــذي للمجلــس أو أيّ موظــف مــن موظفيــه أن يكونــوا طرفــاً في أيٍّ مــن العقــود، التــي 
   يبرمهــا المجلــس أو أن يعملــوا في تلــك المشــاريع أو الأعمــال وأن يجنــوا منهــا أيَّ ربــح أو نفــع مــادي بصــورة مباشــرة أو غيــر 
   مباشــرة، باســتثناء الرواتــب والمكافــآت التــي يتلقونهــا مــن وظيفتهــم في المجلــس أو مقابــل قيامهــم بــأيٍّ مــن المهــام المنوطــة 

  بهم بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 ●  بالإضافــة إلــى مــا ســبق فقــد عالجــت تشــريعات أخــرى هــذا الموضــوع ومــن ضمنهــا قانــون ســلطة النقــد، وقانــون تشــجيع 
   الاســتثمار، وقانــون المصــارف، وقانــون هيئــة ســوق رأس المــال، وقانــون الجمعيــات الخيريــة، وقانــون الشــراء العــام، وقانــون مهنة 

  تدقيق الحسابات، في المقابل غفل قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997 عن التطرق لموضوع حالات تضارب المصالح.

 ●  عــرّف قانــون مكافحــة الفســاد المعــدّل رقــم )1( لســنة 2005 تضــارب المصالــح علــى أنّــه »الوضــع أو الموقــف الــذي تتأثــر فيــه 
   موضوعيــة واســتقلالية قــرار الموظــف بمصلحــة شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصياً أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه 
   المقربــين، أو عندمــا يتأثــر أداؤه للوظيفــة العامــة باعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي 

  تتعلق بالقرار«.

●  خلــص تقريــر أعــدّه ائتــلاف أمــان حــول امتثــــال مســــؤولي الســــلطة السياســــية -في الواقــع العملــي- لأحــكام أنظمــــة الإفصــاح 
عــــن تضــــارب المصالــــح وقبــــول الهدايــا والإفصــاح عــن الذمــة الماليــة في فلســـطين إلــى مــا يلــي33:

ــم )1( لســنة 2005، اســتثنى نظــام تضــارب  ــه رق ــون مكافحــة الفســاد وتعديلات ــة لقان ــات الخاضع ــين الفئ ــا ب ــة م  - بالمقارن
   المصالــح العديــد مــن الفئــات التــي تخضــع لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد ومــن هــذه الفئــات: رئيــس الدولــة ومستشــاروه، 
   ورؤســاء المؤسســات التابعــة للرئاســة، ورئيــس الــوزراء، والمحافظــون، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، ومــن غيــر الواضــح مــا 
   هــي مبــررات اســتثناء تلــك الفئــات مــن تطبيــق أحــكام هــذا النظــام، الــذي يتصــور تمامــاً وقوعهــم في حــالات تضــارب مصالــح 
   تســتوجب إخضاعهــم لنظــام الإفصــاح، إذ إنّ هــذه الاســتثناءات تبيــح لهــذه الشــريحة توظيــف ذلــك لحمايتهــا مــن المســاءلة 
   والإفــلات مــن العقــاب كونهــا غيــر ملزمــة وفقــاً للقانــون، الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره عنــد حصولــه فســاداً سياســياً كــون 

  النظام يشرّع لهم ذلك وهم عادة من كبار مسؤولي السلطة السياسيين.

 - وجــود خلــــل كبيــــر في نمــوذج الإفصــاح عــــن تضــــارب المصالــح الــــذي وضعتــــه هيئــــة مكافحــــة الفســــاد، فالنمــــوذج يخلــــط 
   خلطــاً خطيراً بين الغايــة مــن النمــوذج المتمثلة في الإفصاح عــن احتماليــة وجــود حالــة مــن حالات تضــارب المصالح بصــورة 
   ســــابقة كوســـيلة وقائيـــة لعـــدم الوقـــوع في أحـــد أشـــكال الفســـاد، ومـــا بيـــن إقـــرار الموظف اللاحق بوقوعـــه في إحـــدى الحالات 
  التـــي تعتبـــر تضــارب مصالــح والتــي يجــب التعامــل معهــا في هــذه الحالــة علــى أنّهــا جريمة فســاد وفقاً لشــكل الواقعة الجرمية.

32 تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية. ائتلاف أمان. 2015.
33 تقرير حول امتثــال مســؤولي الســلطة السياســية لأحكام أنظمــة الإفصاح عــن تضــارب المصالــح وقبــول الهدايا والإفصاح عن الذمة المالية في فلسـطين، 2023، ص 6-5.
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 - لا توجــد إحصائيــات دقيقــة بخصــوص تشــكيل اللجــان الخاصــة التــي نــصّ عليهــا نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح فعليــاً، 
   ومــن هــي الجهــات التــي قامــت بتشــكيل هــذه اللجــان، ومــن هــي الجهــات التــي لــم تقــم بالتشــكيل، الأمــر الــذي يؤشــر إلــى عــدم 

  وجود متابعة جدية على مدى التزام الجهات الحكومية بمسك هذه السجلات وتشكيل هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء.

 - يقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالتدقيــق علــى حــالات تضــارب المصالــح بنــاءً علــى شــكوى أو أثنــاء قيامــه بعمليــات 
   التدقيــق التــي يجريهــا الديــوان حتــى تاريخــه دون الاســتناد إلــى أحــكام نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، وإنّمــا يتــمّ 
   الاســتناد إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وقــرارات مجلــس الــوزراء ذات العلاقــة مــا يــؤدي إلــى ضعــف تطبيــق 

  النظام والالتزام بأحكامه.

 - فيمــا عــدا الدليــل الاسترشــادي لتطبيــق نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، لــم تصــدر هيئــة مكافحــة الفســاد التعليمــات 
  اللازمة لتنفيذ النظام.

 ●  لا توجــد أحــكام قانونيــة تنظّــم انتقــال كبــار الموظفــين مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص ســواء بالنســبة للــوزراء أو 
   أعضــاء المجلــس التشــريعي أو كبــار الموظفــين العموميــين أو مأمــوري الضرائــب والجمــارك، أو مــن حيــث اشــتراط تحديــد 

  فترة للانتقال أو وجود جهة أو هيئة تتولى الإشراف والمتابعة في هذا المجال34.

مدوّنات قواعد سلوك الموظفين العموميين

جاء في نصّ المادة )3/8+6( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ: 
»علــى الــدول أن تحيــط المواطنــين علمــاً بالمبــادرات ذات الصلــة التــي اتخذتهــا المنظمــات الدوليــة الإقليميــة والعالميــة المتعــددة 
الأطــراف، ومنهــا المدوّنــة الدوليــة لقواعــد ســلوك الموظفــين العموميــين، كمــا يجــب علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر تأديبيــة أو 

تدابيــر أخــرى ضــد الموظفــين العموميــين الذيــن يخالفــون قواعــد هــذه المدوّنــات«.

في إطار المواءمة مع ما جاء في الاتفاقية، صدر في فلسطين العديد من مدوّنات السلوك وهي على النحو الآتي:

أولًا: مدوّنة سلوك موظفي القطاع العام: 
ــام 2012.  ــر مــن الع ــة العامــة35 في تشــرين أول/ أكتوب ــات الوظيف ــة الســلوك وأخلاقي ــوزراء بإصــدار مدوّن ــس ال ــام مجل  ●  ق
   ووفقــاً للمدوّنــة؛ فهــي تهــدف إلــى إرســاء قيــم الخدمــة المدنيــة الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى تعزيــز ثقــة المواطــن متلقّــي الخدمــة 
   العامــة بالمؤسســات الحكوميــة. وبعــد أن تّم إقــرار مدوّنــة ســلوك الوظيفــة العامــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء بموجــب القــرار 
   رقــم )6( لســنة 2012، باشــر ديــوان الموظفــين العــام بالتنســيق مــع المؤسســات الحكوميــة والأهليــة التــي شــاركت في إعــداد 
ــة  ــى عقــد ورش تدريبي ــة عل ــت هــذه اللجن ــة وقــد عمل ــق المدوّن ــى تطبي ــا للإشــراف عل ــة علي ــة وطني ــة، بتشــكيل لجن    المدوّن

  للموظفين العامين حول مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة في مقرّ الديوان وفي بعض المؤسسات الحكومية.

 ●  بتاريــخ 2020/12/21 أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )4( لســنة 2020 بالمصادقــة علــى مدوّنــة الســلوك وأخلاقيات الوظيفة 
  العامــة، وقــد وضعــت هــذه المدوّنــة علــى الموظــف العــام العديــد مــن الالتزامــات المتعلقــة بجهــود مكافحــة الفســاد، مــن بينهــا36:
 - إبــلاغ الموظــف الســلطات المختصــة عــن أيّ فعــل فســاد علــم بــه أثنــاء أداء وظيفتــه والتعــاون مــع الجهــات المختصــة بالتحقيــق 

  الإداري والمالي والجزائي.
 - الحظــر علــى الموظــف القيــام بــأيّ ســلوك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تضــارب مصالــح مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا لا يتعــارض 

  مع أحكام نظام الإفصاح عن تضارب المصالح.
- الحظر على الموظف قبول أو طلب هدية تقدم له بحكم وظيفته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

- وجوب قيام الموظف بإعلام رئيســه المباشــر في حال عُرِضَت عليه رشــوة وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً للتشــريعات النافذة.

34 تقرير الظل حول تنفيذ فلسطين للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. 2018. منشورات ائتلاف أمان.
35 قرار مجلس الوزراء رقم )04/ 14/23/ م.و/ س.ف( لعام 2012 الصادر بتاريخ 2012/10/23.

36 انظر/ي المواد )10-14( من مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة رقم )4( لسنة 2020.
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 ●  تضمــين المدوّنــة في الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2021-2023: إذ احتــوت هــذه الخطــة علــى العديــد مــن السياســات العامــة 
  التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ومن بينها السياسة العامة رقم )11( المتعلقة بتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.

 
 ●  أخــذ مجلــس الــوزراء نهجــاً حكوميــاً للتضييــق علــى الحــق في الــرأي والتعبيــر كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان مكفــول 
   بموجــب المواثيــق والإعلانــات الدوليــة والدســاتير والتشــريعات الوطنيــة؛ إذ أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2021/7/5 
   القــرار رقــم )3( لســنة 2021 الــذي تّم بموجبــه إلغــاء المــادة )22( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )4( لســنة 2020، وكانــت 
   هــذه المــادة -قبــل إلغائهــا- تنــصّ علــى أنّ: »1. للموظــف الحــق في التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك 
   مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام التشــريعات النافــذة.2 . يجــب علــى الموظــف عنــد إبــداء رأي أو تعليــق أو 

  مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يوضح أنّه يمثل رأيه الشخصي فقط، ولا يعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها«. 

 ●  تضمــين المدوّنــة في الاســتراتيجية القطاعيــة للخدمــة المدنيــة 2021-2023: حــرص ديــوان الموظفــين العــام علــى تضمــين 
  تفعيل مدوّنة السلوك الوظيفي ضمن الخطة الاستراتيجية القطاعية للخدمة المدنية للأعوام 2023-2021.

ثانياً: مدوّنة السلوك القضائي:

أصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي بتاريــخ 2020/3/4 مدوّنــة الســلوك القضائــي لعــام 2020 التــي حلـّـت محــلّ 
مدوّنــة الســلوك القضائــي لعــام 2006، وقــد أوجبــت هــذه المدوّنــة علــى القاضــي العديــد مــن الالتزامــات المتعلقــة بالاســتقلال 
القضائــي وضمانــات التقاضــي والســلوك القضائــي والكفــاءة والمقــدرة. وقــد تّم تعديــل هــذه المدوّنــة بموجــب قــرار مجلــس 
القضــاء الأعلــى الانتقالــي رقــم )2( لســنة 2022 وقــد جــاء هــذا التعديــل لكــي يحــدد الــزيّ الواجــب علــى القضــاة ارتــداؤه 
خــلال انعقــاد جلســات المحاكــم، كمــا حظــر هــذا التعديــل علــى القاضــي التدويــن أو تقاســم أيّ معلومــات شــخصية أو صــور، 
وشــطب أيّ محتويــات في حســاباته علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تمــسّ هيبتــه ووقــاره أو التأثيــر علــى اســتقلاله وحيــاده 
أو فقدانــه ثقــة المواطنــين وبصــورة تضمــن عــدم اســترجاعها. كذلــك حظــر هــذا التعديــل علــى القاضــي الإدلاء بالتصريحــات 
والمعلومــات والآراء عبــر مختلــف وســائل الإعــلام المرئيــة أو المســموعة أو المكتوبــة أو المواقــع الإلكترونيــة إلّا بعــد الحصــول 

علــى موافقــة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى المســبقة.

ثالثاً: مدوّنة سلوك العاملين في الهيئات المحلية:

صــادق مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2023/8/7 علــى مدوّنــة ســلوك موحّــدة للهيئــات المحليــة شــارك في إعدادهــا ممثلــو هيئــات 
محليــة وهيئــة مكافحــة الفســاد.

رابعاً: مدوّنات سلوك العاملين في الأجهزة الأمنية:

تّم إصــدار مدوّنــة الأخلاقيــات وقواعــد الســلوك العامــة لمنتســبي قــوى الأمــن الفلســطينية بتاريــخ 2018/2/26، وهــي مدوّنــة 
موحّــدة لجميــع منتســبي الأجهــزة الأمنيــة وهــي منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي لــوزارة الداخليــة، وقــد عملــت وزارة الداخليــة 

والأجهــزة الأمنيــة علــى عقــد دورات تدريبيــة حــول هــذه المدوّنــة لمنتســبيها. 

خامساً: مدوّنة سلوك موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية
أقــرّ الديــوان مدوّنــة خاصــة للعاملــين في الديــوان تحــت اســم »مدوّنــة الســلوك المهنــي لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة« وتّم 
ــزام الســنوي«.  ــى نمــوذج خــاص »شــهادة الالت ــين بشــكل ســنوي عل ــع الموظف ــوان، ويجــري توقي ــي الدي ــى موظف ــا عل تعميمه
ــى مســاءلة  ــة إل ــم، إضاف ــم أدائه ــه وتقيي ــة موظفي ــوان في ترقي ــي يعتمدهــا الدي ــات الت ــة إحــدى المرجعي وتشــكّل هــذه المدوّن
موظفــي الديــوان لــدى إخلالهــم بالأحــكام الــواردة في المدوّنــة، وفي ذات الوقــت إطــلاق جائــزة الموظــف المثالــي في الديــوان.

سادساً: مدوّنة سلوك موظفي هيئة مكافحة الفساد

أصــدر رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بتاريــخ 2022/7/27 مدوّنــة الســلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي هيئة مكافحة الفســاد، 
وقــد حــددت هــذه المدوّنــة قواعــد الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة التــي يجــب علــى موظفــي الهيئــة الالتــزام بهــا أثنــاء قيامهــم 
بواجباتهــم الوظيفيــة، وأكّــدت المدوّنــة أنّ إخــلال الموظــف بالالتزامــات المفروضــة عليــه بموجــب المدوّنــة يســتوجب المســاءلة والملاحقــة.
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سابعاً: مدوّنات سلوك القطاع الخاص

 أعــدّت اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة وهيئــة ســوق رأس المــال مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات عــام 2009، كمــا أصــدرت ســلطة 
النقــد دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين، ولكــن لا يوجــد -عمليــاً- إلــزام بقواعــد الحوكمــة 
لشــركات القطــاع الخــاص ولا يوجــد نشــر لنتائــج قيــاس مــدى التــزام الشــركات بتطبيــق تلــك القواعــد. إذ بــدأت هيئــة ســوق 
رأس المــال بتطبيــق مؤشــر الحوكمــة علــى الشــركات الخاصــة المســجلة ولــم تنشــر النتائــج كــون موضــوع النشــر يرجــع لــكلّ 

شــركة بحســب الهيئــة.

الإبلاغ عن حالات الفساد

جاء في نصّ المادة )4/8( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ:
»علــى الــدول أن تعمــل علــى إرســاء تدابيــر ونظــم تلــزم قيــام الموظفــين العموميــين بإبــلاغ الســلطات المعنيــة عــن أفعــال الفســاد 

التــي تحــدث أثنــاء ممارســتهم أعمالهــم، هــذا إلــى جانــب اتخاذهــا تدابيــر لحمايــة المبلغــين عــن أفعــال الفســاد«.

 ●  تضمّــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 العديــد مــن النصــوص المتعلقــة بحمايــة المبلغــين عــن الفســاد، إذ نصّــت 
   الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )18( علــى أن: »تكفــل الهيئــة للشــهود والخبــراء والمبلغــين عــن جرائــم الفســاد حســني النيــة توفيــر 
   الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية وتحــدد إجــراءات حمايتهــم والتدابيــر الخاصــة بذلــك بموجــب نظــام تعُــدّه الهيئــة 
   ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء«. كمــا جــاء في نــصّ المــادة )19( مــن ذات القانــون أنّ: »1. علــى كل موظــف عــام علــم بجريمــة 
   فســاد أن يبلــغ الهيئــة بذلــك. 2. لا يجــوز أن يكــون البــلاغ الــذي تقــدم بــه الموظــف حســب الفقــرة )1( أعــلاه ســبباً لاتخــاذ 
   أيٍّ مــن الإجــراءات التأديبيــة بحقــه أو اتخــاذ أيّ إجــراءات تخــلّ بمكانتــه الوظيفيــة«. وأخيــراً فقــد أكــدت المــادة )22( مــن 
   القانــون علــى ســرية الشــكاوى المقدمــة بمــا يمثــل شــكلًا مــن أشــكال الحمايــة للمبلغــين، إذ نصّــت هــذه المــادة علــى أن: »تعُتبــر 
   الإقــرارات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والإجــراءات المتخــذة للتحقيــق وفحــص الشــكاوى المقدمــة بشــأن الفســاد مــن 

  الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة«.

بلــغ عــدد الشــكاوى والبلاغــات الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــلال العــام 2022 مــا مجموعــه 879 شــكوى وبلاغــاً، 
قامــت الهيئــة بــرد 40 منهــا لعــدم الاختصــاص، فيمــا بلــغ عــدد الشــكاوى والبلاغــات المــدوّرة مــن عــام 2021 مــا مجموعــه 

ــغ 1568 شــكوى وبلاغــاً في العــام 372022. 689، أي أنّ مجمــوع مــا عُــرِضَ علــى الهيئــة وطواقمهــا المختصــة بل

 ●  تنفيــذاً لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، أصــدر مجلــس الــوزراء النظــام رقــم )7( لســنة 2019 بشــأن حمايــة المبلغين والشــهود 
  والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، وتتمثل أحكام هذا النظام فيما يلي:

 - تهــدف أحــكام النظــام إلــى تشــجيع الأشــخاص علــى القيــام بالإبــلاغ عــن جرائــم الفســاد، والكشــف عــن جرائــم الفســاد، 
  وتوفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لطالب الحماية.

 - يتمتــع بالحمايــة بموجــب النظــام كلٌّ مــن طالــب الحمايــة وأقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة، إضافــة إلــى الأشــخاص وثيقــي 
  الصلة بطالب الحماية.

 - تنشــأ في الهيئــة وحــدة تســمى »وحــدة الحمايــة« تتبــع الرئيــس ويرأســها مديــر، ولهــا موازنــة خاصــة ضمــن موازنــة الهيئــة، 
   وتتولــى العديــد مــن المهــام أهمهــا: اســتلام طلبــات توفيــر الحمايــة المحالــة مــن الرئيــس لدراســتها، وتقييــم المخاطــر 
   والتهديــدات ذات الصلــة، وتحديــد آليــات وإجــراءات الحمايــة التــي ســيتمّ توفيرهــا لطالــب الحمايــة الــذي تّم قبــول طلبه وفق 
   تقييــم المخاطــر لــكل حالــة، وتلقــي الطلبــات مــن الأشــخاص الراغبــين في عــدم الكشــف عــن هوياتهــم مــن المبلغــين والمخبريــن، 
   ودراســتها، وإعــادة تقييــم قــرارات منــح الحمايــة دوريــاً للأشــخاص الذيــن صــدر قــرار بمنحهــا لهــم، وإخفــاء بيانــات طلبــات 
   توفيــر الحمايــة التــي قــد تــؤدي إلــى الكشــف عــن هويــة طالــب الحمايــة، واســتبدالها برمــوز خاصــة، ورفــع توصيــة للرئيــس 
   بقبــول أو رفــض طلــب الحمايــة أو طلبــات عــدم الكشــف عــن الهويــات للبــتّ فيهــا، وإبــلاغ الرئيــس فــور وقــوع أيّ اعتــداء علــى 
   أيٍّ مــن الأشــخاص المشــمولين بالحمايــة أو تعــرض أيٍّ منهــم لتهديــد، وإحالــة الأمــر لنيابــة جرائــم الفســاد المختصــة لاتخــاذ 

  الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم.

37 التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص 39.
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 - يقــدم طلــب توفيــر الحمايــة إلــى رئيــس الهيئــة وفقــاً للنمــوذج المعتمــد، ويحيلــه إلــى مديــر الوحــدة، وتقــوم وحــدة الحمايــة 
   بدراســة طلــب الحمايــة بصفــة الاســتعجال خــلال )7( أيــام مــن تاريــخ تقــديم الطلــب، وتوصــي إلــى الرئيــس بقبــول طلــب 
   الحمايــة أو رفضــه مــع بيــان الأســباب، ثــمّ يصــدر الرئيــس قــراره بشــأن طلــب توفيــر الحمايــة بنــاءً علــى التوصيــة خــلال مــدة 

  لا تتجاوز )48( ساعة، على أن يكون قراره مسبباً.
 - تتمثــل أنــواع الحمايــة الــواردة في النظــام في الحمايــة الوظيفيــة وذلــك تجــاه كلِّ قــرار إداري يغيــر مــن المركــز القانونــي أو 
   الإداري أو ينتقــص مــن الحقــوق، إضافــة إلــى أيّ إجــراء يــؤدي إلــى إســاءة المعاملــة أو المكانــة أو الســمعة أو التمييــز. فضــلًا 
   عــن الحمايــة الشــخصية، إذ توفــر الهيئــة الحمايــة الشــخصية للأشــخاص المشــمولين بقــرار الحمايــة بالتعــاون مــع الشــرطة 
   والجهــات المختصــة بقــوى الأمــن مــن خــلال حمايــة أماكــن الإقامــة أو توفيــر أماكــن للإيــواء عنــد الضــرورة واتخــاذ 
   الإجــراءات الكفيلــة لســلامة التنقــل، لا ســيما عنــد حضــور جلســات المحاكمــة والتحقيــق، وحمايــة المســكن والممتلــكات وأماكــن 
   العمــل، وتغييــر محــل الإقامــة أو مقــر العمــل أو كليهمــا بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتوفيــر البدائــل المناســبة حســب الأحــوال 
   والظــروف المحيطــة، وتغييــر أرقــام الهواتــف أو مراقبتهــا بنــاءً علــى طلــب صاحبهــا وفقــاً للتشــريعات النافــذة، وتوفيــر رقــم 
   هاتــف للطــوارئ يعمــل علــى مــدار الســاعة لتلقــي طلبــات الإغاثــة، واســتخدام تقنيــات الاتصــال الحديثــة بمــا يكفــل الســلامة 
   لــلإدلاء بالأقــوال والشــهادات، وإخفــاء كافــة المعلومــات المتعلقــة بالهويــة والبيانــات الشــخصية، واســتبدال ذلــك برمــوز أو كنيــة 

  غير دالة. وأخيراً الحماية القانونية من الملاحقة الجزائية نتيجة الإبلاغ أو الشهادة على جريمة فساد.

بالإشــارة إلــى مجمــوع طلبــات الحمايــة المقدمــة للهيئــة منــذ العــام 2015 ولغايــة العــام 2019، فقــد بلــغ عددهــا )35( طلــب 
حمايــة وذلــك مــا قبــل إقــرار نظــام حمايــة المبلغــين والشــهود، فيمــا ورد للهيئــة بعــد إقــرار النظــام 23 طلــب حمايــة في العــام 
2020 وحــده، ومــع العــودة إلــى آخــر إحصائيــات في العــام 2021 -لعــدم صــدور تقريــر عــام -2022 فقــد بلــغ عــدد الطلبــات 
الــواردة للهيئــة مــا مجموعــه )42( طلبــاً، مــا لا يــدع مجــالاً للشــك بــأنّ وجــود نظــام حمايــة للمبلغــين والشــهود أســهم في توفيــر 
شــعور بالأمــن لــدى المبلغــين والشــهود في قضايــا الفســاد، وعــزز مبــدأ تشــجيع الإبــلاغ عنــه. وتوزعــت هــذه الطلبــات حســب 

جنــس مقــدم الطلــب بواقــع )30( ذكــراً و)12( أنثــى38.

 ●  عملــت هيئــة مكافحــة الفســاد خــلال عــام 2021 علــى إعــداد دليــل إرشــادي للشــكاوى والبلاغــات عــن جرائــم الفســاد، كمــا 
   أعــدت الهيئــة نموذجــاً لطلــب الحمايــة، وهــو منشــور علــى موقعهــا الإلكترونــي، وبإمــكان طالــب الحمايــة تعبئــة هــذا النمــوذج 

  وإرساله إلكترونياً للهيئة.

المشتريات العمومية

جاء في نصّ المادة )1/9( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ: 
»علــى الــدول أن تقــوم بالخطــوات اللازمــة لإنشــاء نظــم شــراء مناســبة تقــوم علــى الشــفافية، والتنافــس، وعلــى معاييــر الموضوعيــة 
في اتخــاذ القــرار، وتتســم بفاعليتهــا في منــع الفســاد، وأن تراعــي هــذه الخطــوات بعــض المعاييــر الأساســية كإجــراءات تتعلــق بتوزيع 
المعلومــات المتعلقــة بالعقــود، والنشــر المتعلــق بشــروط المســابقة علــى العطــاءات، وإيجــاد أنظمــة فعّالــة للمراجعــة الداخليــة«.

 ●  صــدر في العــام 2014 القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014، الــذي يهــدف إلــى شــراء اللــوازم والأشــغال والخدمــات بأفضــل 
   الأســعار بمــا يســهم في ترشــيد النفقــات مــع الحفــاظ علــى ضمــان الجــودة، وتعزيــز مبــدأ المنافســة العادلــة وتشــجيع 
ــة  ــة دون تمييــز وتوفيــر معامل    المشــاركة في إجــراءات الشــراء العــام مــن جانــب المورّديــن والمقاولــين، وإتاحــة فــرص متكافئ

  عادلة ومتساوية لجميع المناقصين.

 ●  حــدد القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام الإطــار القانونــي لكافــة عمليــات الشــراء العــام، وأنشــأت 
   المــادة )8( مــن القــرار بقانــون »المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام« للإشــراف علــى عمليــات الشــراء العــام والمناقصــات 
ــة  ــي تقــوم بهــا الجهــات الرســمية، ورســم وإعــداد السياســات الوطني ــة وســائر المشــتريات العامــة الت    والعطــاءات الحكومي

  الخاصة بالشراء العام، وتحسين الأداء، وتقييم فعالية سياسة الشراء العام.

38 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لسنة 2021، ص 44. 
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 ●  وفقــاً للقــرار بقانــون فــإنّ المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء يعتبــر جســماً سياســاتياً تنظيميــاً، وهــو يتمتــع بمركــز مالــي 
   مســتقل في الموازنــة العامــة، ويتبــع لمجلــس الــوزراء. وتســتند فعاليــة تطبيــق قانــون الشــراء العــام إلــى مــدى قــدرة المجلــس 

  على القيام بدوره، فهو حجر الزاوية في القانون39.

 ●  طــرأ تحسّــن علــى عمــل منظومــة الشــراء العــام عــام 2021، إذ تّم نشــر الوثائــق القياســية الموحّــدة للعقــود والمناقصــات التــي 
   أقرّهــا واعتمدهــا مجلــس الــوزراء علــى موقــع البوابــة الموحّــدة للشــراء العــام )shiraa.gov.ps(، كمــا تّم اعتمــاد الوثائــق 
   القياســية الموحّــدة للمناقصــات ونشــرها، والتــزام المؤسســات الحكوميــة والهيئــات المحليــة بنشــر عمليــات الشــراء علــى موقــع 

  البوابة الموحّدة، الأمر الذي أسهم في تعزيز شفافية المشتريات العامة في الضفّة.

 ●  عمــل المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام علــى إعــداد »دليــل إجــراءات الشــراء العــام« الــذي يوضــح كافــة الإجــراءات 
   التــي يتــمّ اتّباعهــا بشــكل مبســط منــذ بــدء عمليــة الشــراء وحتــى الانتهــاء منهــا، وتّم نشــر هــذا الدليــل علــى الموقــع الإلكترونــي 
ــة  ــب المتعلق ــف الجوان ــذي يوضــح مختل ــة النزاعــات« ال ــل وحــدة مراجع ــى إعــداد »دلي ــس عل ــك عمــل المجل ــس. كذل    للمجل

  بالوحدة من حيث تشكيلها وإجراءات عملها، وتّم نشر الدليل على الموقع الإلكتروني للمجلس.

 ●  أنجــز المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام تشــكيل وحــدة مراجعــة النزاعــات، وبــدأت الوحــدة عملهــا وفقــاً للصلاحيــات 
  المنوطة بها بموجب قانون الشراء منذ عام 2021، ويقوم المجلس بنشر التظلمات التي ترد للوحدة والإجراء المتخذ 

  بشأن كلِّ تظلمّ وذلك على الموقع الإلكتروني للمجلس.

 ●  بالاطّــلاع علــى الموقــع الإلكترونــي للمجلــس، هنــاك تحســن ملحــوظ في الجوانــب المتعلقــة بشــفافية عمليــات الشــراء العــام، 
   إذ ينشــر المجلــس علــى موقعــه الإلكترونــي خطــط الشــراء لبعــض الجهــات المشــترية التــي يتــمّ تزويــده بهــا، كمــا يتــمّ نشــر 
   العطــاءات واســتدراجات العــروض التــي تطرحهــا الجهــات المشــترية وقــرارات الإحالــة المتعلقــة بهــا، وينشــر المجلــس اتفاقيات 

  الإطار التي توقعها الجهات المشترية مع مزوّدي الخدمات لتزويدها باحتياجاتها خلال فترة زمنية معينة.

ــراف في مجــال الشــراء العــام في  ــة لرفــع القــدرات والاحت ــى الاســتراتيجية الوطني ــوزراء عــام 2022 عل  ●  صــادق مجلــس ال
  فلسطين.

●  رغم التطور الحاصل على منظومة الشراء العام، إلّا أنّه يلاحظ ما يلي40:
 - لــم تســتكمل الحكومــة إدمــاج جميــع الجهــات »مراكــز المســؤولية الحكوميــة والهيئــات المحليــة« في البوابــة الموحّــدة للشــراء 
   العــام. كمــا لــم يتــم إنجــاز اســتراتيجية الشــراء الإلكترونــي التــي ســتعزز مــن شــفافية ونزاهــة عمليــات الشــراء العــام 

  للمؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي.
 - مــا زال المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام يواجــه بعــض التحديــات المســتمرة مــن أعــوام ســابقة، مثــل عــدم انتظــام 
   إرســال قــرارات مجلــس الــوزراء المتعلقــة بالعطــاءات، لضمــان تجميــع البيانــات المتعلقــة بالشــراء العــام في النافــذة الموحّــدة 

  للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.
 - رغــم قيــام المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام بنشــر القائمــة الســوداء وأســماء الشــركات المدُرجــة فيهــا للعــام 2022 
   علــى موقعــه، إلّا أنّــه مــن غيــر الواضــح مــدى الالتــزام بعــدم إشــراك تلــك الشــركات في عمليــات الشــراء بصــورة غيــر مباشــرة 

  عن طريق طرف ثالث.

39 قرار مجلس الوزراء رقم )17/137/2( بتاريخ 2017/1/13، الوقائع الفلسطينية، العدد 133.
40 التقرير السنوي الخامس عشر »واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022«، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص 26.
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إدارة الأموال العمومية

جاء في نصّ المادة )2/9( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ:
»علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر تعــزز الشــفافية والمســاءلة في إدارة الأمــوال العموميــة. وتشــمل هــذه التدابيــر إجــراءات اعتمــاد 
الميزانيــة، والإبــلاغ عــن الإيــرادات والنفقــات في حينهــا، ونظامــاً يتضمــن معاييــر محاســبة ومراجعــة الحســابات، ونُظمــاً فعالــة 

لتدبــر المخاطــر والمراقبــة الداخليــة«.

 ●  تشــكل وزارة الماليــة الأداة الرئيســية الخاصــة المفوضــة مــن قبــل الحكومــة بالتعامــل مــع الشــأن المالــي، وذلــك فيمــا يتعلــق 
ــة  ــداً للمصادق ــات تمهي ــا، وإعــداد الموازن ــا والمحاســبة عليه ــر المباشــرة وإنفاقه ــب والرســوم المباشــرة وغي ــة الضرائ    بجباي
   عليهــا مــن المجلــس التشــريعي، وإصــدار التعليمــات التــي تنظــم العمــل المالــي. وأصــدرت الســلطة الفلســطينية تشــريعات 
   عديــدة مــن أجــل تنظيــم إدارة الأمــوال العموميــة، وتقديــر النفقــات والإيــرادات وضبــط عمليــات الصــرف بأشــكالها كافــة، 
ــون  ــة للســلطة الفلســطينية، وقان ــاول إعــداد الموازنــة العام ــذي تن ــون الأساســي الفلســطيني ال ــين: القان    ومــن هــذه القوان
   الموازنــة العامــة رقــم )7( لســنة 1998، وقانــون الموازنــة العامــة الســنوية للســلطة الفلســطينية، والنظــام الداخلــي للمجلــس 
   التشــريعي الفلســطيني المتعلــق بآليــة إقــرار الموازنــة العامــة، والنظــام المالــي لمؤسســات الســلطة الفلســطينية لعــام 412018 . 
ــون  ــرار بقان ــام بموجــب الق ــى اســتحداث منصــب المحاســب الع ــة، عل ــداً وزارة المالي ــة، وتحدي ــت الســلطة الوطني ــا عمل    كم

  المعدل رقم )3( لسنة 2008 المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة رقم )7( لسنة 1998. 

 ●   أمــا النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة رقــم )43( لســنة 2005 فهــو دليــل مالــي ينظــم الأســس والقواعــد الماليــة 
   والمحاســبية والاختصاصــات والصلاحيــات، ويبــين الســندات والوثائــق والنمــاذج والســجلات المحاســبية وقواعــد مســك 
   وحفــظ الســجلات الماليــة التــي يجــب علــى الــوزارات التقيــد بهــا، وتســجيل الإيــرادات والنفقــات، وتنــاول توريــد وتحصيــل 
ــات، والســلف،  ــات وقواعــد إجــراء المطابق ــواع النفق ــاق والصــرف، وأن ــة، وقواعــد الإنف ــوال النقدي ــرادات وحفــظ الأم    الإي

  وإدارة الموجودات النقدية، وإقفال السنة المالية، وإدارة الدين الحكومي.

 ●  تخــوّل المــادة )11( مــن قانــون الديــن العــام رقــم )24( لســنة 2005 -الــذي ينظــم إدارة الديــن العــام- وزيــر الماليــة صلاحيــة 
   الاقتــراض لصالــح الحكومــة، علــى أن تعُــرض علــى مجلــس الــوزراء كل حالــة اقتــراض وتؤخــذ موافقتــه عليهــا، كمــا أشــارت 
ــا  ــس التشــريعي للموافقــة عليه ــى المجل ــام الخارجــي عل ــن الع ــات الدي ــى وجــوب عــرض اتفاقي ــون إل ــادة )39( مــن القان    الم
ــى أن  ــا عل ــام 2003 بنصه ــدل لع ــون الأساســي المع ــادة )92( مــن القان ــه الم ــا أكدت ــدة الرســمية، وهــو م    ونشــرها في الجري
   »تعقــد القــروض العامــة بقانــون، ولا يجــوز الارتبــاط بــأيّ مشــروع يترتــب عليــه إنفــاق مبالــغ مــن الخزينــة العامــة لفتــرة مقبلــة 

  إلّا بموافقة المجلس التشريعي«.

 ●  اعتمــدت الحكومــة الفلســطينية عــام 2021 الاســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال العــام 2021-2023، وتتمثــل رســالة 
   الاســتراتيجية في إدارة المــال العــام بكفــاءة وفاعليــة ضمــن إطــار مالــي واقتصــادي متــاح بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدولية المنظمة 
   لإدارة المــال العــام، وأشــارت رســالة الاســتراتيجية إلــى تطبيــق نظــام إنفــاق يعمــل بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية، يتيــح إمكانيــة 
   المســاءلة والرقابــة العامــة. وقــد تمثــل الهــدف الاســتراتيجي الثانــي للخطــة في الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافة وملتزمــة 
  بالمعايير الدولية الجيدة ومتصلة بنظام رقابة وتدقيق داخلي وخارجي فعّال وذلك من خلال عدة نتائج ومخرجات تتمثل في:

- زيادة الشفافية والمصداقية المتعلقة بعملية إعداد وتوثيق الموازنة العامة.
 - تعزيــز الشــفافية التــي تســمح للمواطــن والأطــراف المعنيــة بالمشــاركة في عمليــة إعــداد الموازنــة العامــة مــن خــلال إصــدار 

   ونشر بلاغات الموازنة العامة في موعدها.
- الانتهاء بشكل تام من تراكم الحسابات الختامية غير المنجزة.

 41 تقــوم دائــرة الموازنــة العامــة، وفقــاً للقانــون رقــم )7( لســنة 1998، بإعــداد مشــروع الموازنــة الســنوية للــوزارات والمؤسســات العامــة وموازنــات المؤسســات في الســلطة الوطنيــة، بمــا في ذلــك موازنــة التمويــل، ويقــوم 
    المحاســب العــام بالمســؤولية عــن تنفيــذ الموازنــة وفقــاً للقــرار بقانــون رقــم )3( لســنة 2008 المعــدل لقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة. انظــر/ي: صلاحيــات المحاســب العــام كمــا وردت ســابقاً في هــذا التقريــر. ويتــمّ اتّبــاع 

   الإجراءات التالية في تقديم الموازنة العامة وفقاً لنص المادة )3( من قانون رقم )7( لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والأمور المالية على النحو الآتي:
    أ . يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرينْ على الأقل من بداية السنة المالية.

   ب . يحيل المجلس التشريعي المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً، وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.
    ت .  يعقــد المجلــس التشــريعي جلســة خاصــة لمناقشــة مشــروع قانــون الموازنــة العامــة علــى ضــوء تقريــر اللجنــة وتوصياتهــا، فيقُــر المشــروع بالتعديــلات قبــل بــدء الســنة الماليــة الجديــدة أو يعيــده إلــى مجلــس الــوزراء 

       في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس التشريعي لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإحالة لإقرارها.
   ث . يتمّ التصويت على الموازنة باباً باباً.

   ج . بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس التشريعي.



36

 - الوصول إلى منظومة شراء نزيهة وقوية مرتكزة على أساس تشريعي شامل وبنية مؤسساتية قادرة على رسم ومتابعة وتقييم 
   سياسات الشراء لتحقيق منافسة عادلة وشفافة.

 - تحسين بيئة الرقابة المالية من خلال التركيز على الرقابة المانعة للمخاطر المالية سواء كانت عن طريق الرقابة الداخلية 
   لوزارة المالية، أو الرقابة الخارجية المتمثلة في برامج الرقابة التي يشرف عليها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 ●  أشار التقرير نصف السنوي الذي أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إلى العديد من الملاحظات على موازنة 
   عام 2022، منها أنّ وزارة المالية لم تلتزم بشكل كبير بالمعايير الدولية اللازمة لتحقيق شفافية الموازنة العامة، إذ لم تلتزم 
   وزارة المالية إلّا بنشر )3( وثائق من أصل )8( وثائق واجبة النشر، علماً أنّ النشر يتطلب وجود معايير محددة للبيانات 
  المنشورة منها شمولية البيانات المنشورة وجودتها، والالتزام بمواعيد النشر، وسهولة الوصول إلى البيانات، وتفصيلًا لذلك42:

- تّم نشر بيان ما قبل الموازنة على موقع وزارة المالية.
الموازنات  المالية بشكل مختصر جداً، ومن دون توضيح  المقرّة والمعتمدة على موقع وزارة  العامة  الموازنة   - تّم نشر قانون 

   التفصيلية لمراكز المسؤولية.
- تّم نشر التقارير الشهرية على موقع وزارة المالية، إلّا أنّه لم يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لنشرها.

- لم يتم نشر ملخص مقترح الموازنة، ولم يتم عرضه ونقاشه مع ممثلي المجتمع المدني.
- لم يتم نشر موازنة المواطن على موقع وزارة المالية.

- لم يتم نشر التقرير نصف السنوي للعام 2022 وذلك وفقاً للمتطلبات التفصيلية لنشره.
 - لم يتم نشر الحساب الختامي للعام 2020، وما تّم نشره هو تقرير نهاية السنة للعام 2020، وهو تقرير مختصر يحتوي 

   على أرقام صماء لا تعكس الأداء وما تّم تحقيقه من أهداف وما تّم تنفيذه من برامج.
 - لم يتم نشر التقرير المدقق للحساب الختامي للعام 2020، مع العلم بأنّه يجب أن يصدر وينشر في فترة لا تزيد على )18( 

   شهراً من نهاية العام المالي، أي خلال )6( أشهر من إصدار الحساب الختامي.

يمكن إدراج الملاحظات التالية على موازنة عام 432022 :
 - عدم إقرار مشروع الموازنة العامة من قبل المجلس التشريعي بسبب تعطله ويقوم الرئيس شكلياً بالمصادقة على الموازنة 

   عوضاً عن المجلس.
 - تّم إصدار قانون الموازنة العامة لعام 2022 في 31 آذار/ مارس 2022، أي بعد مضي ثلاثة أشهر على بداية العام، من دون 
لممثلي  بإقصاءٍ  بل  الموازنة  إنفاق  أولويات  لتحديد  المدني  المجتمع  منظمات  مع ممثلي  ونقاشها  عليها  المواطنين  اطّلاع     
مراكز  توضح مخصصات  تفصيلية  بنود  أيّ  وجود  دون  مختصر  بشكل  لاحقاً  نشرها  وتّم  الضرائب،  دافعي  المواطنين     
    المسؤولية، ما شكل خرقاً للقواعد الدستورية والقانونية الناظمة لقواعد إعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة، الأمر الذي 

   أضعف قدرة منظمات المجتمع المدني على تحليل البيانات وتدقيقها وأعاق آليات المساءلة المتّبعة لديها.
- أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية في التقارير الصادرة عنه تحفّظه على معظم تقارير الحساب الختامي. 

42 الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، التقرير نصف السنوي للموازنة العامة 2022، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص 6.
43 التقرير السنوي الخامس عشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص 23.



37

إبلاغ الناس

جاء في نصّ المادة )1/13( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ:
»علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر تعــزز الشــفافية والمســاءلة وحصــول عامــة الجمهــور علــى معلومــات عــن التنظيــم، وعمليــات صنــع 
القــرار، وقــرارات الإدارة العموميــة، والإجــراءات الإداريــة البســيطة لوصــول الجمهــور إلــى ســلطات صنــع القــرار، ونشــر المعلومــات 
ذات الصلــة. وعلــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر ضمــن إمكاناتهــا لتشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة في منــع الفســاد، 

وذلــك مــن خــلال زيــادة الوعــي لــدى الجمهــور حــول مفهــوم الفســاد وأشــكاله المختلفــة«.

يعــد توفيــر قاعــدة بيانــات ومعلومــات شــرطاً أساســياً لنجــاح أيّ عمليــة لمكافحــة الفســاد، وذلــك لمــا توفــره مــن معلومــات مســبقة 
حــول إجــراءات الإدارة. وقــد أشــارت الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2021-2023 في إطــار السياســة العامــة رقــم )10( التــي جــاءت 
تحــت عنــوان »تعزيــز النزاهــة والمســاءلة والشــفافية ومكافحــة الفســاد« إلــى أنّ الشــفافية تعنــي الوضــوح التــام حــول عمليــة 
ــى  ــى الوصــول إل ــة وطريقــة رســم الخطــط والسياســات، وتيســير قــدرة المواطنــين عل اتخــاذ القــرارات والإجــراءات الحكومي
المعلومــات والامتنــاع عــن حرمانهــم مــن الاطــلاع عليهــا، إلا في حــالات تتعلــق بالأمــن القومــي. وعليــه فــإنّ الحكومــة ســوف تعمــل 

علــى تطويــر قانــون فعــال يضمــن حــق المواطنــين في الوصــول إلــى المعلومــات44، إلّا أنّ هــذا القانــون لــم يصــدر حتــى تاريخــه.

علــى صعيــد آخــر، يمكــن القــول إنّ هنــاك تحســناً طفيفــاً في نشــر تقاريــر المؤسســات العامــة بالرغــم مــن ضعــف محتواهــا، 
إذ مــا زال يغلــب عيهــا طابــع الإنجــاز، وقــد أوضــح التقريــر الســنوي الخامــس عشــر حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد في 

فلســطين 2022 الصــادر عــن ائتــلاف أمــان أنّــه تّم خــلال عــام 2022 علــى صعيــد نشــر التقاريــر مــا يلــي45:
 ●  قامــت الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بنشــر تقريرهــا الــذي يعــرض متابعــة أعمــال مجلــس الــوزراء للحكومــة الثامنــة عشــرة في 
   العــام 2021، كمــا تنشــر الحكومــة الثامنــة عشــرة في الضفــة الغربيــة خبــراً إعلاميــاً دائمــاً عقــب انتهــاء اجتماعهــا الأســبوعي 
   علــى الموقــع الإلكترونــي لمجلــس الــوزراء يغلــب عليــه الخطــاب السياســي التقليــدي ويكــون مختصــراً جــداً عن القــرارات التي اتخذتها.

 ●  نشــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة التقريــر الســنوي للعــام 2021 علــى الموقــع الإلكترونــي للديــوان46 الــذي يحمــل مجمــل 
   أعمالــه الرقابيــة علــى الجهــات والمؤسســات العامــة والــوزارات، وأصــدر الديــوان تقريــراً مرافقــاً يتعلــق بمــدى التــزام هــذه 

  الجهات بالتوصيات التي يقدمها الديوان في تقاريره الرقابية للعام الثاني على التوالي.

 ●  نشــرت هيئــة مكافحــة الفســاد التقريــر الســنوي للعــام 2021 عــن أعمالهــا وأدائهــا، الــذي يحتــوي علــى تفاصيــل متعــددة 
  تتعلق بالشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة47.

 ●  تنشــر لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي في قطــاع غــزة عناويــن القــرارات بشــكل دائــم ودوري بعــد الانتهــاء مــن الاجتماعــات 
  على موقع المكتب الإعلامي الحكومي.

 ●   لــم تقُــم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بنشــر التقريــر الســنوي المتعلــق بجريمــة غســل الأمــوال أو 
   معطيــات أو إحصائيــات ذات دلالــة حــول حجــم تفشّــي هــذه الجريمــة والأمــوال المتحصلــة منهــا. كمــا لــم تنشــر أيّ متابعــات 
   لتقريــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر جريمتــيْ غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المقــدّم لرئيــس الــوزراء حتــى تاريخــه، رغــم أنّهــا 
   مكلفّــة بالنشــر قانونــاً، وفقــاً للأحــكام الــواردة في القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 والقــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 

  2016 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب48.

 ●  اســتمرت معظــم المؤسســات والأجهــزة الأمنيــة بعــدم نشــر تقاريرهــا الســنوية علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــكل منهــا، 
   فيمــا عــدا جهــاز الشــرطة الفلســطينية الــذي ينشــر إحصائيــات حــول عملــه، ولــم تنشــر معظــم المؤسســات والأجهــزة الأمنيــة 

  خططها السنوية على الموقع الإلكتروني.

44 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 ، ص 62.  
45 التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022، ائتلاف أمان، ص 27-26.  

 .https://saacb.ps/BruRpts/SAACB-Reports-2021.pdf 46 انظر/ي الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية والإدارية
 .https://www.pacc.ps/library/FlipperIndex 47 انظر/ي الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

 .https://www.ffu.ps/index.php ،2023/2/22 48 للاطّلاع على منشورات وحدة المتابعة المالية التابعة للجّنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تاريخ الدخول إلى الموقع
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 ●  رغــم تقــديم بعــض المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة تقاريرهــا الســنوية للرئيــس ورئيــس مجلــس الــوزراء، إلّا أنّهــا لا تنشــر 
ــى الموقــع الإلكترونــي للمؤسســة مثــل مؤسســة إدارة أمــوال اليتامــى، والمجلــس الأعلــى للإبــداع والتميــز     هــذه التقاريــر عل

  وهيئة التقاعد العام.

يُلاحظ على هذا الجانب ما يلي:

●  عدم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

 ●  أوضحــت نتائــج اســتطلاع الــرأي الــذي أجــراه ائتــلاف أمــان عــام 2022 حــول الفســاد ومكافحتــه في فلســطين أنّ %67 
   مــن المبحوثــين لا يعتقــدون أنّ بإمــكان المواطــن الوصــول إلــى الســجلات العامــة بســهولة ويســر، فيمــا أشــار 24% إلــى أنّ 

  ذلك يتمّ بسهولة49.

 ●  عــدم نشــر الحكومــة الاتفاقيــات المتعلقــة بمنــح الامتيــاز التــي كان آخرهــا اتفاقيــة الامتيــاز الموقعــة مــع شــركة صــروح للطاقــة 
   لإنتــاج الطاقــة المتجــددة مــن النفايــات الصلبــة في زهــرة الفنجــان، كمــا لــم يتــم الإفصــاح عــن المالــك الحقيقــي للشــركة مــع 
   وجــود أشــخاص نافذيــن في الســلطة السياســية، الأمــر الــذي يشــير إلــى وجــود شــبهة تضــارب مصالــح ويثيــر الشــكوك حــول 

  مبرر منح امتيازات غير مستحقة50.

 ●  رفــض الحكومــة التوقيــع علــى »تعهــد الشــفافية« المعَُــدِّ مــن ائتــلاف المؤسســات الأهليــة الدوليــة، الــذي ينــصّ علــى التــزام 
   الحكومــة بالشــفافية ومشــاركة المجتمــع المدنــي بعمليــة اســتعراض دولــة فلســطين للاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، وجــاء 
   رد الحكومــة بالرفــض، مســتنداً إلــى »توصيــة« مــن هيئــة مكافحــة الفســاد بعــدم التوقيــع علــى »تعهــد الشــفافية«. بــررت 
   الحكومــة عــدم أهميــة هــذا التوقيــع بكونــه طوعيّــاً وليــس متطلبــاً إجباريّــاً في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وأنّ 

  الاستعراض هو عمل الدول ولا دور لمنظمات المجتمع المدني فيه51.

 ● رغــم تبنــي الحكومــة سياســة الانفتــاح، إلّا أنّهــا أوقفــت منــذ عــام 2017 نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء علــى موقعهــا 
  الإلكتروني، وتكتفي الحكومة عقب كلّ اجتماع وزاري بنشر خبر موجز عن القرارات التي تّم اتخاذها في الاجتماع. 

49 استطلاع الرأي العام حول: واقع الفساد ومكافحته في فلسطين لعام 2022، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص 27.
50 التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص 31.

51  رسالة من ائتلاف أمان بخصوص حثّ السلطة على التوقيع على »وثيقة تعهد الشفافية« والرد الجوابي من مجلس الوزراء على طلب ائتلاف أمان.
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الجهاز القضائي

جاء في نصّ المادة )11( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ:
»علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر تحــول دون توفيــر الفــرص للفســاد بــين أعضــاء الســلطة القضائيــة، بمــا في ذلــك كل العاملــين 
في المحاكــم، وإيجــاد تدابيــر تكفــل اســتقلالية القضــاء، وإجــراءات تتســم بالشــفافية خاصــة بالتعيينــات في الســلطة القضائيــة، 
ووجــود ميثــاق وطنــي لســلوك القضــاة، والتدريــب الــكافي لمســؤولي الضبــط القضائــي، وإجــراءات المحاكــم المناســبة، وفتــح أبــواب 

المحاكــم أمــام الجمهــور، وإلــزام القضــاة بإبــداء الأســباب في الأحــكام التــي يصدرونهــا، ورواتــب مجزيــة«.

يتركــز الإطــار القانونــي للســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة في القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل للعــام 2003 الــذي أرســى 
ــى  ــة مســتقلة، وتتولاهــا المحاكــم عل ــى أنّ »الســلطة القضائي ــه عل ــادة )97( من ــدأ الاســتقلالية بنــص دســتوري، إذ نصّــت الم مب
اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويحــدد القانــون طريقــة تشــكيلها واختصاصاتهــا، وتصــدر أحكامهــا وفقــاً للقانــون«، كمــا نصّــت 
المــادة )100( مــن القانــون الأساســي علــى أن »ينشــأ مجلــس أعلــى للقضــاء ويبــين القانــون طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد 
ســير العمــل فيــه«، كمــا تطــرق القانــون الأساســي إلــى بعــض المبــادئ العامــة مثــل علنيــة المحاكمــة، وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة.

●  محكمة جرائم الفساد:

ــح  ــة دائمــة مــن قضــاة المحكمــة، وأصب ــغ هيئ ــم الفســاد، وفي العــام 2012 تّم تفري تّم في العــام 2011 تأســيس محكمــة جرائ
هنــاك قضــاة متفرغــون للعمــل في محكمــة جرائــم الفســاد. وفي العــام 2014 صــدر القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2014م 
بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 ينــصّ علــى أنّــه »بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى تشــكل هيئــة 
محكمــة مختصــة بالنظــر في قضايــا جرائــم الفســاد أينمــا وقعــت، وتنعقــد برئاســة قــاضٍ بدرجــة رئيــس محكمــة بدايــة أو 
ــاً لرئاســتها مــن بــين قضــاة محكمــة الاســتئناف، وعضويــة  قــاضٍ مترأســاً لهــا بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى أو منتدب

قاضيــين لا تقــل درجتيهمــا عــن درجــة قاضــي محكمــة بدايــة«.

منــح قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 2005، وتحديــداً المــادة )8/9( منــه، هيئــة مكافحــة الفســاد حــقّ تحريــك 
الدعــاوى الخاصــة بالجرائــم المحــددة بهــذا القــرار بقانــون مــن خــلال نيابــة جرائــم الفســاد ومباشــرتها وفقــاً لأحــكام هــذا 
القــرار بقانــون والتشــريعات الأخــرى ذات العلاقــة، ولا تقــام هــذه الدعــاوى مــن غيرهــا إلّا في الأحــوال المبينــة في القانــون، 
ولا يجــوز وقــف الدعــوى بعــد تحريكهــا أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو التصالــح عليهــا إلّا في الحــالات المحــددة في القانــون«. 
وقــد أثــار هــذا النــص نوعــاً مــن الغمــوض في تفســيره، إذ إنّ ظاهــر النــص يفيــد أنّ حــق تحريــك الدعــاوى الخاصــة بجرائــم 
الفســاد يتــمّ مــن خــلال هيئــة مكافحــة الفســاد ابتــداءً وعبــر نيابــة مكافحــة الفســاد، وهــذا يعنــي أنّ النيابــة العامــة لا تملــك مــن 
تلقــاء نفســها حــق تحريــك الدعــاوى الخاصــة بجرائــم الفســاد دون طلــب مــن هيئــة مكافحــة الفســاد. وقــد حســمت المحكمــة 
الدســتورية هــذا الأمــر مــن خــلال طلــب تفســيري مقــدم إليهــا مــن قبــل وزيــر العــدل لتفســير نــص المــادة )8/9( المشــار إليهــا 
ــع الاســتدلالات في  ــات وجم ــات التحري ــق بملف ــة مكافحــة الفســاد تتعل ــس هيئ ــات رئي ــة أنّ »صلاحي ــررت المحكم أعــلاه، وق
البلاغــات والشــكاوى المتابعــة مــن الهيئــة ولا تمتــد إلــى الملفــات والتحقيقــات الموجــودة لــدى النيابــة العامــة والمحاكــم والضابطــة 
القضائيــة ذات الاختصــاص العــام مــن غيــر موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث يمكــن إحالــة الملفــات إلــى النائــب العــام 
ــة مكافحــة  ــى هيئ ــم الفســاد دون أن تمــر عل ــى المحكمــة المختصــة بالنظــر في جرائ ــة إل ــي، والإحال لإجــراء المقتضــى القانون
الفســاد«52. وعليــه فيمكــن تحريــك الدعــاوى الخاصــة بقضايــا الفســاد إمــا مــن قبــل النيابــة العامــة مباشــرة أو مــن خــلال 

هيئــة مكافحــة الفســاد عبــر النيابــة العامــة53.

●  المحكمة الدستورية:

تّم تشــكيل المحكمــة الدســتورية بموجــب القــرار الرئاســي رقــم )75( لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 2016/3/31، وفــور الإعــلان 
ــه بـــ »ضــرورة أن  ــس طالبت ــى الرئي ــة الفلســطينية رســالة إل ــت المؤسســات الحقوقي ــة الدســتورية، وجه عــن تشــكيل المحكم
يأتــي تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا خطــوة لاحقــة تتــوج إعــادة الحيــاة الدســتورية المتمثلــة بإجــراء الانتخابــات العامــة 

52 قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية في طلب التفسير رقم )2019/2( المنشور في العدد )176( من الوقائع الفلسطينية، ص 144.
53 تقرير حول تفعيل حق مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمكافحة الفساد في تحريك الدعاوى المتعلقة بقضايا الفساد، ائتلاف أمان، 2022، ص 8.
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)الرئاســية والتشــريعية( وإعــادة توحيــد القضــاء الفلســطيني«. كمــا طالبتــه بـــ »أن لا يأتــي تشــكيل المحكمــة مبنيــاً علــى 
ــى هــذه المحكمــة. فالمحكمــة الدســتورية  ــا أيّ حــزب أو جهــة سياســية للســيطرة عل محاصصــة سياســية يســعى مــن خلاله
العليــا، هــي حارســة القانــون الأساســي، وحاميــة الحقــوق والحريــات العامــة، فحياديتهــا ونزاهتهــا واســتقلاليتها شــأن ينبغــي 

عــدم المســاس بــه«54.

ويلاحظ على الجانب المتعلق بالمحكمة الدستورية ما يلي55:
 - لا توجــد معاييــر قانونيــة محــددة للانتقــاء مــن بــين الأشــخاص المرشــحين الذيــن تتحقــق فيهــم مؤهــلات التعيــين، وبالتالــي 
   التأثيــر في اســتقلالية المحكمــة خاصــة وأنّ التعيــين الأول لرئيــس وأعضــاء المحكمــة يكــون بقــرار مــن رئيــس الســلطة ولاحقــاً 

  بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب الجمعية العامة للمحكمة، وهذا ما يفتح المجال للسلطة التنفيذية للتدخل.
 - يتــمّ عــزل قضــاة المحكمــة -وفقــاً للتعديــل الــذي أدُخــل علــى قانــون المحكمــة- في الأحــوال التــي يقررهــا القانــون، وهــذا مــا 

  يفتح المجال للتأثير في استقلالية قضاة المحكمة الدستورية وبالتالي التأثير في قراراتهم وأحكامهم.
 - افتقــار المحكمــة الدســتورية للاســتقلال المالــي، الأمــر الــذي يفتــح المجــال للتدخــل والضغــط مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة 

  على المحكمة الدستورية.
 - لا توجــد مدوّنــة ســلوك لقضــاة المحكمــة الدســتورية، وإن كان النظــام الداخلــي للمحكمــة يتضمــن بعــض المعاييــر التــي يجــب 

  اتّباعها في السلوك القضائي.

●  النيابة العامة

يعــينَّ النائــب العــام وفقــاً للمــادة )107( مــن القانــون الأساســي بقــرار مــن الرئيــس، وأوجبــت المــادة )108( مــن القانــون 
الأساســي تشــكيل النيابــة العامــة وشــروط تعيــين أعضائهــا واختصاصاتهــا بموجــب قانــون، وعليــه جــاء قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم )1( لســنة 2000 منظمــاً لــكلّ مــا يتعلــق بأمــور الســلطة القضائيــة، بمــا فيهــا النيابــة العامــة مــن حيــث التعيــين، 
والترقيــة، والنــدب، والإعــارة، وبــيّن أنــواع المحاكــم وغيرهــا الكثيــر مــن الأمــور. وجــاءت المادتــان الأولــى والثانيــة مــن القانــون

الرقــم )2012/1( اختصاصــات هــذه النيابــة التــي تتمثــل في مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال وجرائــم التهــرب الضريبي والجمركي 
ت بالشــراكة  والجرائــم الاقتصاديــة المتعلقــة بحمايــة المســتهلك.كما تّم اعتمــاد مدوّنــة ســلوك لأعضــاء النيابــة العامــة )أعُــدَّ
عَــت علــى أعضــاء النيابــة، وتدخــل ضمــن التدريــب الأساســي  مــع ائتــلاف أمــان عــام 2012(، واعتمدهــا النائــب العــام ووُزِّ
لأعضــاء النيابــة كمــا أنّهــا تؤُخــذ في الاعتبــار لــدى التفتيــش الداخلــي علــى أعضــاء النيابــة. أمــا بالنســبة للموظفــين الإداريــين، 
ــة  ــى مدوّن ــة الصــادرة في 2012، وإضافــة إل ــوزراء لموظفــي الخدمــة المدني ــس ال ــة الســلوك المعتمــدة مــن مجل فيخضعــون لمدوّن
الســلوك، هنــاك كتيــب التعليمــات القضائيــة للنائــب العــام لســنة 2009 الــذي يتضمــن فصــلًا حــول الأعمــال المحظــورة علــى 
أعضــاء النيابــة. لكــن لا يوجــد في النيابــة ســجل خــاص لتدويــن الهدايــا التــي قــد يتلقاهــا أعضــاء النيابــة أثنــاء تأديــة عملهــم.
ــم وســلوكهم  ــة وتصرفاته ــة العام ــال أعضــاء النياب ــة بأعم ــي الشــكاوى المتعلق ــة تلقّ ــي« مهم ــش القضائ ــى »إدارة التفتي وتتول

ــا.  ــة وغيرهــا مــن القضاي ــق والإحال ــق واســتيفاء إجــراءات التحقي ــى صحــة تطبي ــة عل ــى الرقاب ــة إل ــا، إضاف وفحصه
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ نتائــج اســتطلاع ائتــلاف أمــان حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه في فلســطين 2022، أظهــرت أنّ %68 
مــن المبحوثــين يعتقــدون بوجــود فســاد في الســلطة القضائيــة )80% في الضفــة الغربيــة، و50% في قطــاع غــزة(، الأمــر الــذي 

يعكــس المــزاج الشــعبي الســلبي حــول واقــع الســلطة القضائيــة بشــكل عــام والنيابــة العامــة بشــكل خــاص.

54 بيان صادر عن 145 مؤسسة حقوقية حول المحكمة الدستورية 
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=25028   

55 تقرير حول النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2022، ص 35.
56 مادة )3( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

ــمّ  ــى الرغــم مــن أنّ تعيــين النائــب العــام يت عل
بتنســيب مــن مجلــس الــوزراء، إلّا أنّ تعيينه يتمّ 
عمليــاً مــن قبــل الســيد الرئيــس ويتــمّ التعامــل 
معــه باعتبــاره تابعــاً للســلطة التنفيذيــة، مــا 
يضعــف مــن اســتقلالية قراراتــه كونــه يمثــل 

ــة لا المواطنــين. الســلطة التنفيذي

لتؤكــدا مــرة أخــرى علــى موضــوع الاســتقلالية. وتنفيــذاً لبنــد اســتقلالية 
هــذا الجســم المهــم، نــصّ قانــون الســلطة القضائيــة في المــادة )3( منــه علــى 
الاســتقلال المالــي للســلطة القضائيــة، كمــا أشــار إلــى أنّ مجلــس القضــاء 
الأعلــى هــو مــن يقــوم بإعــداد مشــروع الموازنــة، وإحالتــه إلــى وزيــر العــدل 
لإجــراء المقتضــى القانونــي وفقــاً لأحــكام قانــون تنظيــم الموازنــة، ويتولــى 
المجلــس الإشــراف علــى تنفيذهــا56. كمــا تّم اعتمــاد سياســة إنشــاء نيابــات 
مختصــة مثــل نيابــة مكافحــة الجرائــم الاقتصاديــة بقــرار مــن النائــب العــام 
رقــم )2006/28(، وتضمــن هــذا القــرار والقــرار اللاحــق لــه الــذي يحمــل
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جاء في نصّ المادة )12( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ:
»علــى الــدول أن تتخــذ تدابيرهــا وفــق معاييــر مناســبة للمحاســبة والمراجعــة، وتوقيــع جــزاءات مدنيــة، وإداريــة، وجنائيــة فعّالــة، 
وتناســبية، ورادعــة علــى عــدم الالتــزام بهــذه المعاييــر، وتعزيــز المعاييــر والإجــراءات الخاصــة بالنزاهــة، مثــل مدوّنــات قواعــد 
الســلوك، وتعزيــز معاييــر الشــفافية بــين الأجهــزة الخاصــة )مثــل هويــة الشــخصيات الاعتباريــة، والطبيعيــة(، والوقايــة مــن 

ســوء اســتخدام الإجــراءات المنظمــة للشــركات الخاصــة، وحظــر خصــم النفقــات التــي تُعــد رشــاوى مــن الضرائــب«.

 ●  لا بــدّ مــن الإشــارة ابتــداءً إلــى أنّــه علــى الرغــم مـــن انضمـــام دولـــة فلســـطين إلـــى اتفاقيـــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
   في عــام 2014، إلّا أنّ مواءمــة التشــريع الفلســطيني لا ســيما قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 مــع متطلبــات 
ــق بتجــريم الفســاد في القطــاع الخــاص جــاءت منقوصــة وغيــر متوازنــة مــع المواءمــة التــي تّم     الاتفاقيــة خاصــة فيمــا يتعل
ــم تجــريم الرشــوة في القطــاع الخــاص، كمــا أنّ  ــم يت ــام، إذ ل ــال الفســاد في القطــاع الع ــد تجــريم أفع ــى صعي ــا عل    تحقيقه
   تجــريم اختــلاس الممتلــكات في القطــاع الخــاص مــن خــلال جريمــة إســاءة الائتمــان الــواردة في قانــون العقوبــات لا يتفــق مــع 

  الاعتبارات والتشدّد الذي تنشده الاتفاقية في ملاحقة جرائم الفساد57.

ــون  ــون ســلطة النقــد وقان ــال وقان ــة ســوق رأس الم ــون هيئ ــين كقان ــه لمجموعــة مــن القوان  ●  يخضــع القطــاع الخــاص في عمل
   المصــارف وقانــون الأوراق الماليــة والقــرار بقانــون بشــأن التأجيــر التمويلــي، وقانــون مزاولــة مهنــة تدقيــق الحســابات، وقانــون 
   الشــركات، وغيرهــا. وقــد فرضــت تلــك القوانــين علــى الشــركات تعيــين مدققــي حســابات قانونيــين، وأن لا يتــمّ تعيــين مدقــق 

  حسابات إذا كان شريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة تلافياً لتضارب المصالح.

ــون مكافحــة  ــن أنّ قان ــى الرغــم م ــم )42( لســنة 2021، وعل ــون بشــأن الشــركات رق ــرار بقان ــام 2021 صــدور الق  ●  شــهد ع
   الفســاد لا ينطبــق علــى شــركات القطــاع الخــاص، إلّا أنّ القــرار بقانــون بشــأن الشــركات قــد تضمّــن نصوصــاً مشــابهة لتلــك 
   الــواردة في قانــون مكافحــة الفســاد، وحظــر ممارســة العديــد مــن الأعمــال التــي تشــكل تعديــاً علــى أمــوال الشــركة أو تكــون 

  فيها شبهات تضارب مصالح، لكنّه لا يشترط الإفصاح عن المالكين الحقيقيين عند تسجيل الشركة، ومن الأمثلة على ذلك:
 - حظــر القــرار بقانــون علــى الشــريك في الشــركة اســتغلال الشــخصية القانونيــة كواجهــة للاحتيــال أو الإســاءة، واســتغلال 
   الشــخصية القانونيــة كأداة للتهــرب مــن التــزام قائــم أو مســؤولية قانونيــة، والتصــرف بأمــوال الشــركة وموجوداتهــا أو 
   اســتعمالها وكأنّهــا أملاكــه الخاصــة، واســتعمال أمــوال وموجــودات الشــركة علــى نحــو يضــر بدائنيهــا، واســتخدام أمــوال 
ــزوم  ــة أو ل ــه الفعلي ــن معرفت ــى الرغــم م ــة أطــراف أخــرى عل ــه الشــخصية أو منفع ــن أجــل منفعت ــا م    الشــركة وموجوداته

  معرفته بعدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها58.
 -  أوجــب القــرار بقانــون علــى المــدراء في الشــركة تجنّــب الحــالات التــي قــد تــؤدي إلــى تضــارب في المصالــح مــا بــين مصالــح 
   الشــركة ومصالحــه المباشــرة أو غيــر المباشــرة، والإفصــاح للشــركاء والأعضــاء والمســاهمين، وفقًــا لنــوع الشــركة، عــن إمكانيــة 
ــك في حــال  ــين مصالحــه الشــخصية وذل ــر للشــركة وب ــه كمدي ــين مســؤولياته وواجبات ــح مــا ب    نشــوء أيّ تضــارب في المصال
   حيازتــه لأيّ أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة، أو دخولــه في عقــد مــا، أو وجــود إمكانيــة لاســتغلاله لمعلومــات أو فــرص قــد تثيــر 

  تضارباً بين مصلحة الشركة ومصلحته الشخصية59.
 - لا يجــوز أن يترشــح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة العامــة أيّ شــخص حُكِــمَ عليــه بموجــب حكــم نهائــي قطعــي مــن 
   محكمــة مختصــة بــأيّ عقوبــة جنائيــة أو جنحــة في جريمــة مخلـّـة بالشــرف كالرشــوة والاختــلاس والســرقة والتزويــر وإســاءة 

  الأمانة والشهادة الكاذبة، أو إذا كان فاقداً للأهلية أو معلناً إفلاسه ما لم يرُد له اعتباره60.
 -  يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة بنــاءً علــى طلــب مســاهمين يملكــون خمســة في المئــة علــى الأقــل مــن رأس مــال الشــركة، 

  أن يفصح للهيئة العامة أثناء اجتماعها عن أيّ معلومات أو ظروف من شأنها أن تؤثر على تقييم أيّ مسألة من المسائل 
ــى تقييــم الوضــع المالــي للشــركة، وإذا كانــت الإجابــة علــى طلــب     المدرجــة علــى جــدول الأعمــال أو مــن شــأنها التأثيــر عل
   المســاهمين تتطلــب معلومــات غيــر متوفــرة أمــام الهيئــة العامــة، يتوجــب في هــذه الحالــة تزويــد المســاهمين بتلــك المعلومــات 

  خلال مدة لا تتجاوز أسبوعيْن من تاريخ اجتماع الهيئة العامة61.

57 ورقة حول« تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص الفلسطيني«، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2023، ص 4.
58 انظر/ي المادة )19( من القرار بقانون بشأن الشركات رقم )42( لسنة 2021.
59 انظر/ي المادة )20( من القرار بقانون بشأن الشركات رقم )42( لسنة 2021.

60 انظر/ي المادة )5/23( من القرار بقانون بشأن الشركات رقم )42( لسنة 2021.

61 انظر/ي المادة )1/196( من القرار بقانون بشأن الشركات رقم )42( لسنة 2021.
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 - يجــب علــى مجلــس الإدارة إيــداع البيانــات الماليــة للشــركة وحســاب أرباحهــا وخســائرها وخلاصــة وافيــة عــن التقريــر 
ــة العامــة، لــدى  ــر مدققــي حســابات الشــركة المصــادق عليهــا مــن قبــل الهيئ    الســنوي لمجلــس الإدارة، بالإضافــة إلــى تقري
   ســجل الشــركات، ونشــرها علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بســجل الشــركات، إضافــة إلــى أيّ طــرق أخــرى منصــوص عليهــا 

  في التشريعات الناظمة للأوراق المالية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة62.
 - لا يجــوز لمدقــق الحســابات أن يكــون قــد اشــترك في تأســيس الشــركة المســاهمة العامــة التــي يدقــق حســاباتها أو أن يكــون عضــواً 
   في مجلــس إدارتهــا أو العمــل بصفــة دائمــة في أيّ عمــل فنــي أو إداري أو استشــاري فيهــا، ولا يجــوز أن يكــون شــريكاً لأيّ عضــو 
  مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أن يكــون موظفــاً لديــه، وذلــك تحــت طائلــة بطــلان أيّ إجــراء أو تصــرّف يقــع بصــورة مخالفــة63.

ــى  ــام 2021 عل ــت خــلال الع ــا عمل ــى أنّه ــا عــام 2021 إل ــر الســنوي الصــادر عنه ــال في التقري ــة ســوق رأس الم  ●  أشــارت هيئ
   الانتهــاء مــن إعــادة بنــاء وتطويــر مدوّنــة حوكمــة الشــركات الصــادرة في العــام 2009، إذ تـــمّ فـــي هـــذا الإطـــار تنفيـــذ مراجعـــة 
    معمقـــة للمدوّنـــة الصـــادرة فـــي العـــام 2009 لتشمـــل التطــورات الحاصلــة علــى مبــادئ ومتطلبــات حوكمــة الشــركات علــى 
   المســتوى الدولــي، إضافــة إلــى التطــورات في الأطــر التشــريعية المحليــة ومبــادئ الحوكمــة ومســتجداتها، وتحديــداً فيمــا يخــصّ 
   الإفصــاح وإدارة المخاطــر، ودور مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة. مــن جهــة أخــرى، يجــري العمــل علــى دمــج متطلبــات قانــون 
   الشــركات الجديــد رقــم )42( لســنة 2021 وانعكاســاته علــى المدوّنــة المحدّثــة. كمــا أشــارت الهيئــة في ذات التقريــر إلــى أنّــه تّم 
   دمج مساق حوكمة الشركات في الجامعات الفلســـطينية، إذ بلغ عدد الجامعات التي أدرجت المساق فـــي خطتهـــا التدريســـية 
  حتـــى نهايـــة العـــام 2021، خمـــس جامعـــات فلســـطينية، ويجــري العمــل أيضــاً، علــى إدراج المســاق في جامعتــيْن أخريــيْن64.

 ●  أصــدرت هيئــة ســوق رأس المــال عــام 2021 العديــد مــن التعاميــم التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة وتعزيــز قــدرة الشــركات علــى 
   مواجهــة مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب واتّبــاع النهــج القائــم علــى المخاطــر في الكشــف عــن المعامــلات المشــبوهة، 
   ومــن بــين تلــك التعاميــم: تعميــم إرســال تقريــر ســنوي عــن كافــة الأنشــطة المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال، وتعميــم المدقــق 
   الخارجــي، وتعميــم المدقــق الداخلــي، وتعميــم القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الدولــي وعددهــا )7(، وتعميــم الــدول 
ــاءة  ــع كف ــم رف ــي، وتعمي ــم الذات ــم أداة التقيي ــة، وتعمي ــع الهيئ ــى موق ــا ونشــرها عل ــة المخاطــر والمحظــور التعامــل معه    عالي
   شــركات التأمــين، وتعميــم تقريــر أنمــاط واتجاهــات غســل الأمــوال، وتعميــم التســجيل علــى برنامــج GOAML وجــولات 

  تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر65.

على صعيد آخر، قامت هيئة سوق رأس المال بالأعمال الآتية:
 - أصــدرت الهيئــة تعليمــات ترخيــص أمــين الإصــدار الصــادرة اســتناداً لأحــكام المــادة )75( مــن قانــون الأوراق الماليــة رقــم 
  )12( لســنة 2004. وقــد تطرقــت هــذه التعليمــات في المــادة الرابعــة منهــا إلــى موضــوع تعــارض المصالــح، بالنــصّ علــى مــا يلــي:
ــاب في ســندات القــرض، أو  ــك الاكتت ــة في الإصــدار بمــا في ذل ــة أو مالي  - يحُظــر أن تكــون لأمــين الإصــدار مصلحــة تجاري
ــاً لأحــكام  ــادة )7( مــن أعمــال أمــين الإصــدار أو وفق ــاً لأحــكام الم ــة لصالحــه إلّا وفق    التصــرف بســندات القــرض المرهون

  الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة المصدرة.
- يحُظر أن يكون كفيلًا )متعهداً( بسداد المستحقات على سندات القرض.

ــن الشــركة  ــد م ــة الإســناد المســتردة والفوائ ــة الإســمية وقيم ــات تســديد القيم ــى أمــين الإصــدار اســتلام دفع ــر عل  - يحُظَ
  المصدّرة لدفعها إلى مالكي السندات.

- يحُظَر الجمع بين مهام أعمال أمين الإصدار ومهام الحافظ الأمين ومهام مدير الإصدار لفئة الإصدار الواحدة.

 ● إصــدار تعليمــات رقــم )2( لســنة 2008 بشــأن الإفصــاح وتعليمــات معدلــة رقــم )1( لســنة 2013. وتتعلــق هــذه التعليمــات 
   برواتــب ومكافــآت وبــدلات أعضــاء مجلــس الإدارة وكشــوفات توضــح المبالــغ التــي حصــل عليهــا موظفــو الإدارة التنفيذيــة 

  خلال السنة المالية.
● إعداد دليل إرشادي لتطبيق نموذج قياس حوكمة الشركات ومساعدة الشركات في اتّباع متطلباته في العام 2013.

●  إصدار قرار بخصوص شفافية تداول الأوراق المالية في العام 2013.
●  إطلاق موقع الحوكمة الإلكتروني في العام 2013.

62 انظر/ي المادة )217( من القرار بقانون بشأن الشركات رقم )42( لسنة 2021.

63 انظر/ي المادة )223( من القرار بقانون بشأن الشركات رقم )42( لسنة 2021.
64 التقرير السنوي لهيئة سوق رأس المال لعام 2021، ص 31.
65 التقرير السنوي لهيئة سوق رأس المال لعام 2021، ص 34.



43

 ●  إصــدار تعليمــات رقــم )1( لســنة 2014 بشــأن قواعــد الســلوك المهنيــة الخاصــة بشــركات التأمــين معدّلــة لتعليمــات قواعــد 
  السلوك المهنية الخاصة لشركات التأمين رقم )4( لسنة 2007.

 ●  إصــدار تعميــم يلُــزم شــركات التأمــين بالالتــزام بتقــديم تقريــر الخبيــر الاكتــواري المعــينَّ مــن الشــركة مــع البيانــات الماليــة 
   الختاميــة المقدمــة للهيئــة، وإلــزام الشــركات بعــدم توزيــع أيّ أربــاح علــى المســاهمين إلّا إذا تبــين بتقريــر الخبيــر وجــود فائــض 

  من الأموال أثناء الفحص اللازم للمركز المالي للشركة وبعد أخذ موافقة الهيئة.

وفيما يخص مكافحة الفساد في القطاع الخاص فيمكن إيراد الملاحظات الآتية:
ــه إلــى أهميــة ســد هــذا   1. خلــو التشــريعات النافــذة مــن تجــريم الرشــوة والاختــلاس في القطــاع الخــاص، ولا بــدّ مــن التنبّ
   الفــراغ انســجاماً مــع مــا نصّــت عليــه اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن تجريمهــا للرشــوة في القطــاع الخــاص، لمــا 
   في ذلــك مــن أثــر في مكافحــة الفســاد والحــدّ مــن استشــرائه. وتجــب الإشــارة إلــى وجــود عــدد مــن التشــريعات التــي يمثــل 
   النقــص في وجودهــا فراغــاً تشــريعياً تنعكــس إشــكاليته علــى بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في العمــل الخــاص، مثــل 

  قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون منح الامتيازات العامة، وقانون تسوية الديون.

 2. مــا زال منــح الامتيــاز لشــركات القطــاع الخــاص في فلســطين يتــمّ دون إطــار قانونــي شــامل نظــراً لعــدم وجود قانــون عام ينظم 
   أصــول وقواعــد منــح الامتيــازات في إدارة وتشــغيل المرافــق الخدماتيــة الحيويــة التــي تّمــت خصخصتهــا لإدارتهــا أو تشــغيلها، 
   وأدى غيــاب قانــون منــح الامتيــازات والاحتــكارات إلــى إضعــاف الــدور الرقابــي للأجســام المنظمــة عمومــاً. فالحكومــة لا تعمــل 
    بموجــب سياســة عامــة معتمــدة ومنشــورة يمكــن الاحتــكام إليهــا لخصخصــة الخدمــات، مــا جعــل الأجســام الرقابيــة التنظيميــة 
   ضعيفــة الفعاليــة في الرقابــة علــى مــزوّدي هــذه الخدمــات، وبقيــت الســلطة التنفيذيــة تقــوم بــدور الإشــراف والرقابــة، وأحيانــاً 
ــى جــدول الأعمــال الحكومــي والمجتمعــي.   التنفيــذ، كمــا هــو حاصــل مــع قطــاع الاتصــالات، وهــي مهمــة يجــب إدراجهــا عل

3. عــدم وجــود نظــام أو لائحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال الــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائب والجمارك للعمــل في القطاع الخاص.

 4. مــا زالــت مجالــس الإدارة في العديــد مــن الشــركات المســاهمة العامــة التــي تديــر مرافــق عامــة لا تعتمــد نظامــاً ملزمــاً 
  للإفصاح عن تضارب المصالح لأعضاء إدارتها عند ظهورها.

مشاركة المجتمع المدني

جاء في نصّ المادة )13( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ:
»علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر لرفــع وعــي الجماهيــر بشــأن وجــود الفســاد، والأســباب المؤديــة إليــه، ومــدى شــدته، والتهديــد الــذي 
يمثلــه، وكذلــك بوجــود هيئــة/ هيئــات لمكافحــة الفســاد، والمشــاركة الفعالــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي في رصــد ومراجعــة 
السياســات والاتفاقيــات الوطنيــة والدوليــة لمكافحــة الفســاد، وحصــول الجماهيــر علــى الوثائــق ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد، 

كالسياســات، وعمليــات الاســتعراض، وعمليــات التقييــم«.

 ●  يعَُــدُّ قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 الإطــار القانونــي الــذي يحكــم عمــل مؤسســات المجتمع 
   المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، أو مــا يســمى »مؤسســات المجتمــع المدنــي« التــي يعتبــر وجودهــا ضروريــاً لأيّ مجتمــع، وقــد 
   بلــغ عــدد المنظمــات الأهليــة المحليــة المســجلة قرابــة 3000 منظمــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تعمــل في مناحــي الحيــاة 
   المتعــددة، ومــا زالــت المؤسســات المختصــة في المحافظــة علــى المــال العــام وتعزيــز النزاهــة وإشــاعة الشــفافية والرقابــة والمســاءلة 
   بشــأن إدارة الشــأن العــام ومكافحــة وملاحقــة الفســاد محــدودة. وبــادر عــدد مــن المنظمــات الأهليــة إلــى تشــكيل ائتلافــات 
   بالتعاون والتنسيق مع ائتلاف أمان، كان أبرزها الائتلاف الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، والمنتدى المدني لتعزيز الحكم 
   الرشــيد في قطــاع الأمــن. كمــا أســهم مركــز تطويــر المنظمــات الأهليــة NDC وائتــلاف أمــان في بنــاء قــدرات عــدد مــن منظمــات 
  العمــل الأهلــي في الجوانــب الإداريــة والماليــة لمســاعدتها في تحســين بيئــة الحوكمــة الداخليــة، وتعزيــز آليــات المســاءلة الداخليــة.

 ●  وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء، تّمــت دعــوة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي وأحيانــاً بشــكل انتقائــي لا يعكــس نهجــاً تشــاركياً 
ــح  ــر المنفت ــة غي ــي ورغــم موقــف الحكوم ــع المدن ــي، فضــلًا عــن أنّ المجتم ــع المدن ــة ومنظمــات المجتم ــين الحكوم ــاً ب    حقيقي
  والإيجابــي تجاهــه، إلّا أنّــه يشــارك ويســائل علــى التشــريعات والسياســات ويراقــب شــعبياً علــى أعمــال الحكومــة. ونتيجــة
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ــة المشــتركة مــع  ــي الأعضــاء في اللجن ــة، أعلنــت مؤسســات المجتمــع المدن ــات الإعلامي ــد الحري ــى تقيي لإصــرار الحكومــة عل
الحكومــة فشــل هــذه اللجنــة بعدمــا كشــفه التطبيــق العملــي لهــذا القــرار بقانــون مــن اعتقــالات وتوقيــف واســتدعاءات 

واعتــداءات بحــق صحفيــين ومواطنــين، مــا يعــوق القيــام بأعمــال المحاســبة والمســاءلة.

 ●  جــرت عــام 2022 في الضفــة الغربيــة محــاولات مســتمرة لتضييــق مجــال العمــل المجتمعــي بمشــاريع قوانــين يـُـراد بهــا ســحب 
ــم  ــة؛ كمحــاولات إصــدار لائحــة تنظي ــة المجتمعي ــة والرقاب ــات الوطني ــد الأولوي ــة في المشــاركة بتحدي    دور المؤسســات المدني
   قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والترتيبــات القانونيــة ونظــام ترخيــص المؤسســات الإعلاميــة. كمــا شــهد العــام 2022 
ــي والتجمــع الســلمي مــن  ــى عمــل منظمــات المجتمــع المدن ــة عل    فــرض الســلطة القائمــة في قطــاع غــزة إجــراءات تضييقي
   خــلال فــرض طلــب تصريــح أو إشــعار لــوزارة الداخليــة )جهــاز الشــرطة/ قســم مباحــث المؤسســات(، يحــدد طبيعــة النشــاط 
   وحيثياتــه قبــل موعــد النشــاط بعــدة أيــام، إذ قامــت أجهــزة الأمــن بإيقــاف ومنــع بعــض النشــاطات المقامــة في أماكــن مغلقــة 
   مثــل احتفاليــة اليــوم العالمــي لحقــوق الإنســان، ومنــع عقــد ورشــة عمــل في مقــرّ مؤسســة فلســطينيات، ومنــع نشــاط رياضــي 
ــى  ــة والإســلامية، واســتدعاء أحــد أفــراد المؤسســة إل ــم الاجتماعي ــه للقي ــات دون ســنّ 12 عامــاً بحجــة عــدم ملاءمت    للفتي
   قســم المباحــث لاســتجوابه حــول معلومــات تفصيليــة عــن النشــاط. وتشــكل الإجــراءات الســابقة مخالفة للقوانين الفلســطينية 
   الخاصــة بالحــق في تشــكيل الجمعيــات الخيريــة والتجمــع الســلمي، وإضعافــاً لنزاهــة الحكــم مــن خــلال اتخــاذ سياســات 
   وقــرارات وإجــراءات تخــدم اعتقــادات وتوجهــات الحــزب الممســك بالســلطة القائمــة في قطــاع غــزة لتدجــين حــراكات المجتمــع 

  الفلسطيني66.

 ●  اســتمرت الحكومــة الفلســطينية عــام 2022 بإعــداد مشــاريع القــرارات بقوانــين وإحاطتهــا بجــدار مــن الســرية، مــن دون 
   مشــاورات أو نقــاش مجتمعــي مــن قبــل الأطــراف المختلفــة والشــركاء مــن القطاعــيْن الخــاص والأهلــي؛ كمنظمــات المجتمــع 
   المدنــي ومراكــز البحــث المختصــة والاتحــادات والنقابــات الشــريكة، وإصــدار تشــريعات عــادت الحكومــة وتراجعــت عنهــا مثــل 
   قــرار بقانــون نقابــة الأطبــاء، والقــرار بقانــون المعــدّل لقانــون الإجــراءات الجزائيــة، والقــرار بقانــون المعــدل لقانــون أصــول 
   المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة. كمــا اســتمرت الســلطة القائمــة في قطــاع غــزة في العــام 2022 بمناقشــة عــدد مــن مشــاريع 
   القوانــين واللوائــح، مثــل مشــروع قانــون الأراضــي الجديــد ونظــام مشــاريع توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة 
   المتجــددة ولائحــة تنظيــم نشــاط شــركات الطاقــة المتجــددة، مــن دون مشــاورات أو نقــاش مجتمعــي مــن قبــل الأطــراف 
ــز البحــث المختصــة والاتحــادات  ــي ومراك ــع المدن ــي، كمنظمــات المجتم ــن القطاعــيْن الخــاص والأهل ــة والشــركاء م    المختلف
   والنقابــات الشــريكة. إضافــة إلــى إصــدار لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي وثيقــة الإطــار الاســتراتيجي للأعــوام 2024-2022 

  وخطة التنمية للأعوام 2022-2024 للمحافظات الجنوبية بشكل منفرد من دون إشراك منظمات المجتمع المدني67.

تدابير منع غسل الأموال

جاء في نصّ المادة )14( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنّ:
»علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر لاســتخدام أفضــل الممارســات الدوليــة، بمــا في ذلــك تحديــد العميــل والمالــك المفيــد »الحقيقــي«، 
ومســك الدفاتــر، والإبــلاغ عــن الممارســات المشــتبه فيهــا؛ ومنــح الســلطات ذات الصلــة القــدرة علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات 
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وإنشــاء وحــدة اســتخبارات ماليــة، ووضــع تدابيــر لاكتشــاف حركــة الأمــوال والأدوات الماليــة 
المتداولــة عبــر الحــدود ورصدهــا، وتقــديم معلومــات ذات مغــزى عــن المصــدر في عمليــات تحويــل الأمــوال إلكترونيــاً، وخضــوع 
تحويــلات الأمــوال التــي لا تحتــوي علــى معلومــات كاملــة عــن المصــدر لمراقبــة دقيقــة، وتعزيــز التعــاون العالمــي والإقليمــي 
والثنائــي بــين الســلطات القضائيــة، وأجهــزة تنفيــذ القوانــين، والأجهــزة التنظيميــة الماليــة، وذلــك لمكافحــة غســل الأمــوال«.

 ●  صــدر أول قانــون فلســطيني لمكافحــة غســل الأمــوال في عــام 2007 وهــو القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2007 بشــأن 
   مكافحــة غســل الأمــوال، كمــا صــدر قانــون معــدل لمكافحــة غســل الأمــوال وهــو القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 بشــأن 
   مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وصــدر كذلــك القانــون رقــم )13( لســنة 2016 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة غســل 

  الأموال وتمويل الإرهاب.

66 التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022، ائتلاف أمان، ص 14.
67 التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022، ائتلاف أمان، ص 25-24.
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ــل الإرهــاب، وألغــى هــذا  ــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتموي  ●  صــدر عــام 2022 القــرار بقان
   القــرار بقانــون كافــة التشــريعات الصــادرة قبلــه، وتتماشــى أحكامــه في العديــد مــن جوانبــه مــع اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحة 

  الفساد، ويحتوي القرار بقانون على مجموعة من الأحكام الضرورية لمكافحة غسل الأموال يتمثل أبرزها في الآتي:
 - تنشــأ بموجــب أحــكام القــرار بقانــون اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال، ومنــح القــرار بقانــون اللجنــة العديــد مــن 
   الاختصاصــات التــي تتمحــور حــول وضــع السياســات والاســتراتيجيات لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومتابعــة 

  تنفيذ تلك السياسات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 
 - تّم إنشــاء وحــدة المتابعــة الماليــة ومقرّهــا ســلطة النقــد، وتهــدف هــذه الوحــدة إلــى مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وحمايــة 
   الاقتصــاد الوطنــي مــن الآثــار الســلبية المترتبــة عليهــا، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال في فلســطين، 
ــة لمكافحــة غســل  ــة الوطني ــع الســلطات المختصــة، وتعمــل الوحــدة بإشــراف اللجن ــي مــع جمي ــاون المحل ــل أطــر التع    وتفعي

  الأموال التي ترسم السياسات الهادفة لمكافحة هذه الجريمة وإيجاد نظام مكافحة فعال.
 - أوجــب القــرار بقانــون علــى المؤسســات الماليــة اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات التــي تهــدف إلــى منــع عمليــات غســل الأمــوال 

  التي قد تتمّ من خلال المصارف.
 - اعتبــر القــرار بقانــون جريمــة غســل الأمــوال جنايــة يعاقــب مرتكبهــا بالســجن مــدة لا تقــلّ عــن ثــلاث ســنوات ولا تزيــد علــى 
   ســبع ســنوات، وإذا كان مرتكــب جريمــة غســل الأمــوال شــخصاً اعتباريــاً يعاقَــب بغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف دينــار ولا 

  تزيد على مائتي ألف دينار. 
 - أوجــب القــرار بقانــون علــى الدولــة التعــاون مــع الــدول الأجنبيــة، لتقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في مجــال مكافحــة 
ــر  ــى وجــه الســرعة أكب ــى أن تقــدم عل ــل الإرهــاب، عل ــة المرتبطــة بهــا ومكافحــة تموي ــم الأصلي    جريمــة غســل الأمــوال والجرائ
   قــدر ممكــن مــن التعــاون إلــى نظيرتهــا الأجنبيــة، أو أن تطلــب ذلــك منهــا، فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات والإجــراءات الجنائيــة وحــالات 
   الادّعــاء والإجــراءات ذات الصلــة، وتشــمل المســاعدة القانونيــة المتبادلــة أحــكام المصــادرة والحجــز التحفظــي وتحديــد الأمــوال 
  والمتحصــلات أو الوســائط لغايــات الحجــز أو التجميــد أو المصــادرة، بمــا في ذلــك الأمــوال التــي تســاوي قيمتهــا قيمــة المتحصلات.

 ●  علــى صعيــد آخــر، تّم إصــدار العديــد مــن الأنظمــة والتعليمــات التــي تهــدف إلــى مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل 
  الإرهاب، نذكر منها:

 - النظــام رقــم )1( لســنة 2023 بشــأن تحديــد الســلطات المشــرفة علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
  المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتيْ غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
  رقم )5( لسنة 2021.

- تعليمات رقم )4( لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية.
- تعليمات رقم )3( لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة.

- تعليمات رقم )1( لسنة 2018 بالأشخاص المعرّضين سياسياً للمخاطر.
 - تعليمــات رقــم )1( لســنة 2016م بالإفصــاح عــن العمــلات أو الســندات أو النقــود الإلكترونيــة أو الأحجــار الكريمــة أو المعــادن 

  الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة.
 - تعليمــات رقــم )3( لســنة 2016م بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الخاصــة بنشــاط اســتيراد الســيارات المســتعملة 

  من خارج دولة فلسطين.

ــي تهــدف إلــى مكافحــة عمليــات غســل  ــم الت ــد مــن التعليمــات والتعامي  ●  كذلــك، أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية العدي
  الأموال، ومن بين تلك التعليمات والتعاميم:

- دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالمصارف.
- تعليمات رقم )9( لسنة 2022 بشأن إصدار واستقبال الحوالات المالية.

- تعليمات رقم )18( لسنة 2021 بشأن وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعليمات رقم )253( لسنة 2019 بشأن التدقيق الداخلي على بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعليمات رقم )11( لسنة 2019 بشأن تعديل تعليمات وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميم رقم )158( لسنة 2017 بشأن التأكيد على تحديث بيانات حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

- تعليمات رقم )10( لسنة 2017 بشأن »دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف«68.

 .www.pma.ps 68. الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية
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 ●  اتخــذت هيئــة ســوق رأس المــال العديــد مــن الإجــراءات التــي تهــدف إلــى مكافحــة عمليــات غســل الأمــوال، ومــن بــين تلــك 
   الإجــراءات التعميــم الموجّــه إلــى الجهــات الخاضعــة لهيئــة ســوق رأس المــال )بورصــة فلســطين، وشــركات الأوراق الماليــة، 
   وشــركات التأمــين، وشــركات التأجيــر التمويلــي( المتعلــق بفحــص أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للتأكــد مــن فعاليتهــا 
   في مكافحــة عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مــع ضــرورة مراجعتهــا دوريــاً لاســتكمال أيّ نقــص بهــا أو تحديثهــا 
   وتطويرهــا لزيــادة كفاءتهــا وفاعليتهــا. إضافــة إلــى التعليمــات الموجهــة للجهــات الخاضعــة لهيئــة ســوق رأس المــال بحظــر 
   التعامــل مــع العمــلات الافتراضيــة BITCOIN، لمــا تحملــه تلــك العمــلات مــن مخاطــر مرتفعــة كونهــا غيــر مضمونــة مــن 
   قبــل أيّ جهــة، إضافــة إلــى أنّ كافــة الأطــراف والجهــات التــي تقــدم وتتعامــل بهــا غيــر خاضعــة أو مرخصــة مــن قبــل أيّ جهــة 
   رقابيــة. وكذلــك التعليمــات المتعلقــة بتطبيــق مبــدأ سياســات الإفصــاح، إذ يتعــين علــى كافــة العاملــين في الجهــات الخاضعــة 
   لرقابــة الهيئــة، وبخاصــة مــن يشــغلون مناصــب عليــا كالمــدراء العامــين، وأعضــاء مجالــس الإدارة، أن يفصحــوا عــن كافــة 

  المعاملات المالية الخاصة بهم وبأقاربهم من الدرجة الأولى، وأن تخضع هذه المعاملات كافة للرقابة والتدقيق69.

 ●  كذلــك اتخــذ مجلــس الــوزراء عــام 2022 بعــض القــرارات المتعلقــة بمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، منهــا 
   القــرار الصــادر في جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )147( بتاريــخ 2022/2/16 المتعلــق بالمصادقــة علــى توصيــات لجنــة مواءمــة 
   التشــريعات لمتابعــة الانضمــام إلــى المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة بشــأن مواءمــة مشــروع قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال 
ــر  ــق بتكليــف الدوائ ــخ 2022/7/18 المتعل ــوزراء رقــم )167( بتاري ــس ال ــل الإرهــاب، والقــرار الصــادر في جلســة مجل    وتموي
   الحكوميــة ذات الاختصــاص بالإســراع في اتخــاذ الإجــراءات المتعلقــة بعمليــة »تقييــم منظومــة غســل الأمــوال والجرائــم الماليــة 

  لدولة فلسطين« من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا70.

  .www.pcma.ps 69. الموقع الإلكتروني لهيئة سوق رأس المال
./www.palestinecabinet.gov.ps 70. قرارات مجلس الوزراء المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس
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◄ الفصل الخامس: استرداد الموجودات

ــة  ــمنع وكشــف وإحال ــة بـ ــع المتعلق ــد مــن المواضي ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد العدي ــواد )51-59( مــن اتفاقي نظمــت الم
العائــدات المتأتيــة مــن الجريمــة، وتدابيــر الاســترداد المباشــر للممتلــكات وآليــات اســترداد الممتلــكات مــن خــلال التعــاون 
الدولــي في مجــال المصــادرة، والتعــاون الدولــي لأغــراض المصــادرة، وإرجــاع الموجــودات والتصــرف بهــا، وإنشــاء وحــدة 

المعلومــات الاســتخبارية الماليــة.

ــر قليلــة في  علــى الرغــم مــن أنّ ظاهــرة تهريــب الموجــودات بمــا فيهــا الأمــوال المتحصلــة مــن نشــاطات غيــر شــرعية تعتب
ــد مــن المعيقــات في المجــال التشــريعي والتنفيــذي  ــت تواجــه العدي ــة فلســطين مــا زال ــه يمكــن القــول إنّ دول فلســطين، إلّا أنّ
وخاصــة في مجــال عقــد الاتفاقيــات الثنائيــة والانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال التعــاون القضائــي الدولــي، ســواء 

علــى صعيــد اســترداد الأصــول المتأتيــة مــن ارتــكاب جرائــم أو علــى صعيــد تنفيــذ الأحــكام أو تســليم المجرمــين.
ومع ذلك، قامت دولة فلسطين بالعديد من الجهود في هذا المجال تتمثل في الآتي:

•  التحقق من هوية الأشخاص المودعين للأموال والتدقيق في الحسابات المالية
وفقــاً لأحــكام المــادة )1/52( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تتخــذ الــدول التدابيــر الراميــة لإلــزام المؤسســات 
الماليــة بالتحقــق مــن هويــة الزبائــن وأن تتخــذ خطــوات معقولــة لتحديــد هويــة المالكــين المنتفعين للأموال المودعة في الحســابات 

الماليــة عاليــة القيمــة.

بالإضافــة إلــى العديــد مــن التعليمــات والتعاميــم التــي أصدرتهــا ســلطة النقــد في هــذا المجــال –التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً- 
فقــد أوجبــت المــادة )10( مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى 

المؤسســات الماليــة اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة للعمــلاء ســواء كانــوا طبيعيــين أو اعتباريــين، وتتمثــل تلــك التدابيــر في:
- عدم الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات تحت أسماء وهمية. 

- التعرف على عملائها والتحقق من هوياتهم من خلال وثائق أو بيانات أو سجلات موثوقة ومستقلة. 
- التحقق من أنّ الشخص الذي يدّعي التصرف نيابةً عن العميل مخولٌ عنه، وتحديد هويته والتحقق منها. 

 - التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق مــن هويتــه باســتخدام المســتندات أو المعلومــات أو البيانــات 
  التي تّم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل بما يقنع المؤسسة المالية بأنّها تعرف المستفيد الحقيقي. 

- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها وجمع معلومات عنها حسب الاقتضاء. 
- فهم طبيعة عمل العميل عندما يكون من الأشخاص الاعتباريين أو الترتيبات القانونية، وهيكلية الملكية والسيطرة عليه. 

 - بــذل العنايــة الواجبــة المتواصلــة علــى أيّ علاقــة عمــل، بمــا في ذلــك دراســة العمليــات التــي يجــري تنفيذهــا بشــكل دقيــق 
   والغــرض منهــا للتأكــد مــن أنّهــا تتوافــق مــع المعلومــات الموجــودة بحوزتهــا حــول عملائهــا ونشــاطاتهم التجاريــة وملــف 
   المخاطــرة الخــاص بهــم، وبمــا يتضمــن إذا اقتضــى الأمــر مصــدر الأمــوال، والتأكــد مــن أنّ المســتندات أو البيانــات أو 
   المعلومــات التــي يتــمّ جمعهــا وفقــاً لهــذه المــادة محدثــةٌ باســتمرار وملائمــة، مــن خــلال اســتعراض الســجلات الموجــودة، لا 

  سيما لفئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة. 

كمــا حــددت المــادة )11( مــن ذات القــرار بقانــون الحــالات التــي يجــب علــى المؤسســات الماليــة اتخــاذ التدابيــر الســابقة بشــأنها، 
وتتمثــل تلــك الحــالات في الآتــي:

- عند إنشاء علاقة عمل. 
- عند تنفيذ أيّ عملية عارضة.

 - عنــد تنفيــذ عمليــة تصــل قيمتهــا أو تتجــاوز القيمــة التــي تحددهــا اللجنــة بموجــب تعليمــات تصــدر بهــذا الشــأن، ســواء 
  أجُريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنّها متصلة مع بعضها بعضاً.

- تحويل أموال محلياً أو دولياً تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن. 
- عند الشك في صحة أو دقة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تّم الحصول عليها مسبقاً. 

 - عنــد الاشــتباه في غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب بغــض النظــر عــن أيّ إعفــاءات أو حــدود معينــة مشــار إليهــا في هــذا 
  القرار بقانون أو التعليمات أو الأنظمة الصادرة بموجبه. 

 - التحقــق مــن هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي قبــل أو أثنــاء إقامــة علاقــة العمــل أو تنفيــذ العمليــات للعمــلاء العارضــين، 
ــمّ إرجــاء عمليــة     ولهــا اســتكمال عمليــة التحقــق مــن العميــل والمســتفيد الحقيقــي بعــد إقامــة علاقــة العمــل بشــرط أن يت
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   التحقــق بنــاءً علــى إدارة مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بفاعليــة، وأن يحــدث ذلــك في أســرع وقــت ممكــن، وأن 
  يكون ذلك ضرورياً لعدم إعاقة سير العمل. 

- اعتماد إجراءات إدارة المخاطر في الظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

• تنظيم الإطار القانوني للأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر
صــدرت عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال تعليمــات رقــم )1( لســنة 2018م بشــأن الأشــخاص المعرضــين سياســياً 
للمخاطــر، التــي تحــدد الأشــخاص المعرضــين سياســياً للمخاطــر وهــم الأشــخاص الذيــن يشــغلون أيّــاً مــن المناصــب أو 

ــم:  ــة به ــم وذوي الصل ــب وأفــراد عائلاته ــين أو أجان ــوا محلي ــة ســواء كان ــف التالي الوظائ
 1. الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب سياســية عامــة أو وظائــف عليــا:  أ. رئيــس الدولــة ومستشــاروه ورؤســاء المؤسســات 

   التابعة للرئاسة.  ب. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.  ج.
    وكلاء الــوزارات ومــن في حكمهــم.  د. المــدراء والمــدراء العامــون في الوظائــف الحكوميــة والوظائــف العامــة ومــن في حكمهــم. 
     ه. مــدراء ورؤســاء الهيئــات والمؤسســات العامــة ومــن في حكمهــم. و. رئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي.  ز. رئيــس وأعضــاء 
    المجلــس القضائــي.  ح. قضــاة المحاكــم علــى اختــلاف درجاتهــا.  ط. أعضــاء النيابــة العامــة.  ي. مــدراء وقــادة الأجهــزة الأمنية 
    والمســؤولون فيهــا ومــدراء إداراتهــا وأقســامها في الإدارات العامــة والمحافظــات. ك. مــدراء وقــادة الأمــن العــام الفلســطيني 
    والمســؤولون فيــه، ومــدراء إدارات وأقســام الأمــن العــام في الإدارات العامــة والمحافظــات.  ل. القــادة والمراتــب العليــا في 

   الأحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية وذوو المراكز المهمة في هذه الأحزاب والفصائل.
 2. رؤســاء ونــواب ومــدراء المؤسســات أو الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة غيــر الحكوميــة المحليــة والأجنبيــة وأعضــاء 

   مجالس الإدارة.
3. السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي.

4. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وممثلوهم.
5. المسؤولون التنفيذيون في الشركات المملوكة للدولة.

ولــم يتضمــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه تعريــف الأشــخاص المعرضــين للفســاد سياســياً بشــكل 
صريــح، بينمــا تناولــت المــادة )2( منــه الجهــات الخاضعــة لتقــديم إقــرار الذمــة الماليــة، وهــي أعــداد واســعة مــن العاملــين في 

إدارة الشــأن العــام الحكومــي وغيــر الحكومــي. 

أمــا القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فقــد عــرّف في المــادة )1( منــه 
الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر بأنّــه الشــخص الطبيعــي الــذي يمثــل أيّــاً مــن الفئــات الآتيــة:

ــدول  ــارزاً في ال ــاً عامــاً ب ــل المخاطــر الأجنبــي: الشــخص الطبيعــي الــذي يشــغل أو شــغل منصب  1- الشــخص السياســي ممث
   الأجنبية بما في ذلك المناصب الآتية:

   أ . رؤساء الدول أو الحكومات.
   ب . كبار السياسيين.

   ت . كبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين.
   ث . كبار مسؤولي الشركات المملوكة للدولة.

   ج . كبار مسؤولي الأحزاب السياسية.
   ح . الأشخاص الآخرون الذين تحددهم اللجنة.

 2- الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر المحلــي: الشــخص الطبيعــي الــذي يشــغل أو شــغل منصبــاً بــارزاً في الدولــة، بمــا في 
  ذلك المناصب المشار إليها في الفقرة )1( أعلاه.

3- مسؤول المنظمات الدولية: الشخص الطبيعي الذي يشغل أو شغل منصباً بارزاً من قبل منظمة دولية بما في ذلك:
   أ . أعضاء الإدارة العليا )المدراء ونوابهم(.

   ب . أعضاء مجلس الإدارة.
   ت . المناصب المعادلة للمناصب المنصوص عليها في البندينْ )أ، ب( أعلاه.
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•  إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
أنُشــئت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بموجــب المــادة )29( مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 
2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتعديلاتــه، وأنيطــت بهــا الصلاحيــات والاختصاصــات التاليــة بموجــب 

أحــكام المــواد )30، 31(:
 - وضــع السياســات والاســتراتيجيات لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وحظــر تمويــل أســلحة الدمــار الشــامل ومتابعــة 
   تنفيــذ تلــك السياســات والاســتراتيجيات، ولهــا أن تنســق في ذلــك مــع أيّ جهــات أخــرى غيــر ممثلــة في اللجنــة متــى دعــت 

  الحاجة إلى ذلك.
 - التنســيق مــع الســلطات المختصــة والســلطات المشــرفة، لتطويــر وتنفيــذ السياســات والأنشــطة والإجــراءات لغايــات مكافحــة 
   غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وتفعيــل السياســات اللازمــة للتعــاون بــين تلــك 

  السلطات والوحدة لتسهيل تدفق المعلومات فيما بينها بما يضمن حماية البيانات والخصوصية.
 - تحديــد الــدول مرتفعــة المخاطــر بنــاءً علــى دعــوة مــن مجموعــة العمــل المالــي وإخطــار المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن 

  غير المالية المحددة بها عبر السلطة المشرفة من أجل تطبيق تدابير عناية واجبة معززة تتناسب مع درجة المخاطر.
ــاءً علــى دعــوة مــن مجموعــة العمــل المالــي أو بمبــادرة مــن  ــة ومتناســبة مــع درجــة المخاطــر بن  - اتخــاذ تدابيــر مضــادة فعال

  اللجنة، وإخطار كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق تلك التدابير.
ــار الشــامل،  ــل انتشــار أســلحة الدم ــل الإرهــاب وتموي ــوال وتموي ــم مخاطــر غســل الأم ــد وتقيي  - تنســيق الإجــراءات لتحدي

  والحصول على كافة المعلومات من السلطات المشرفة والسلطات المختصة للقيام بذلك التقييم وتحديثه.

وفي إطــار التعــاون الدولــي لمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال، وقّعــت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال العديــد مــن 
مذكــرات التفاهــم مــع عــدة دول، ويوضــح الجــدول التالــي تلــك المذكــرات71:

• إنشاء وحدة المتابعة المالية 
أنُشــئت وحــدة المتابعــة الماليــة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
وتعديلاتــه، كوحــدة مســتقلة، وتهــدف الوحــدة إلــى مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وحمايــة الاقتصــاد 
الوطنــي مــن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى هاتــيْن الجريمتــيْن، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
ــى تنفيــذ الأهــداف  ــي مــع كافــة الســلطات المختصــة، وتعمــل الوحــدة عل الإرهــاب في فلســطين، وتفعيــل أطــر التعــاون المحل
المقــرّة مــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي ترســم بدورهــا السياســات الهادفــة لمكافحــة هاتــيْن 

الجريمتــينْ علــى المســتوييْن المحلــي والدولــي. وتمــارس الوحــدة العديــد مــن الاختصاصــات التــي تتمثــل في:
 - اســتلام وطلــب المعلومــات المتعلقــة بالعمليــات التــي يشُــتبه بأنّهــا تتضمــن عمليــات غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب مــن 

  الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- جمع وتحليل المعلومات حول العمليات المالية المشبوهة من مختلف المصادر الرسمية وغير الرسمية.

 .www.ffu.ps 71. الموقع الإلكتروني لوحدة المتابعة المالية في سلطة النقد

الدولةاسم وحدة الاستعلامات الماليةالرقم

المملكة الأردنية الهاشميةوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب1.

روسيا الاتحاديةهيئة الرقابة المالية الاتحادية2.

المملكة المغربيةوحدة معالجة المعلومات المالية3.

الجمهورية التونسيةاللجنة التونسية للتحاليل المالية4.

جمهورية السودانوحدة المعلومات المالية5.

جمهورية إندونيسيامركز تقارير المعلومات المالية والتحليل6.

دولة قطروحدة المعلومات المالية7.

تايوانقسم مكافحة غسل الأموال8.
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ــات غســل أمــوال  ــا تتضمــن عملي ــم المشــتبه بأنّه ــل المعلومــات المتعلقــة بمتحصــلات الجرائ ــج تحلي ــم المعلومــات ونتائ  - تعمي
  وتمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون.

- استخدام صلاحياتها المتعلقة بوقف تنفيذ العمليات المشتبه بتضمّنها جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب وفق المدد المحددة.

• حظر إنشاء المصارف التي لا يوجد لها حضور مادي
نصّــت المــادة )4/52( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى أنّــه »بهــدف منــع وكشــف عمليــات إحالــة العائــدات المتأتيــة 
مــن أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، تنفــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة وفعالــة لكــي تمنــع، بمســاعدة أجهزتهــا الرقابيــة 
والإشــرافية، إنشــاء مصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي ولا تنتســب إلــى مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة. وفضــلًا عــن ذلــك، 
يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في إلــزام مؤسســاتها الماليــة برفــض الدخــول أو الاســتمرار في علاقــة مصــرف مراســل مــع تلــك 
المؤسســات، وبتجنــب إقامــة أيّ علاقــات مــع مؤسســات ماليــة أجنبيــة تســمح لمصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي، ولا تنتســب إلــى 

مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة باســتخدام حســاباتها«.

مــن خــلال التدقيــق في التشــريعات الســارية في الأراضــي الفلســطينية، يتضــح أنّهــا تتــواءم مــع مــا ورد في المــادة )4/52( مــن 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المشــار إليهــا أعــلاه، نذكــر منهــا:

- بالرجــوع إلــى القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، يتضــح أنّ المــادة )7( 
منــه قــد حظــرت إنشــاء أو تشــغيل مصــرف صــوري في الدولــة. كمــا حظــرت تلــك المــادة علــى المؤسســات الماليــة الدخــول أو 
الاســتمرار في علاقــات عمــل أو عمليــات مــع مصــارف صوريــة، وكذلــك الدخــول أو الاســتمرار في أعمــال مصرفيــة مراســلة، 
أو عمليــات أو أيّ علاقــات عمــل مــع مصــارف صوريــة أو الســماح لهــا باســتخدام حســاباتها. كمــا أوجبــت ذات المــادة علــى 
المؤسســات الماليــة التأكــد مــن أنّ المؤسســات المســتجيبة لا تســمح بــأن تســتخدم حســاباتها مــن قبــل المصــارف الصوريــة. ووفقــاً 
لأحــكام المــادة )59( مــن ذات القــرار بقانــون، يعُاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذه المــادة عمــداً بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 
أشــهر ولا تزيــد علــى ســنتين، أو بغرامــة لا تقــل عــن )5000( خمســة آلاف دينــار أردنــي ولا تزيــد علــى )50000( خمســين 

ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، أو بكلتــا هاتــيْن العقوبتــيْن.

- بالرجــوع إلــى القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2010 بشــأن المصــارف، فقــد حظــرت المــادة )4( منــه علــى أيّ شــخص في فلســطين 
أن يســتخدم كلمــة »بنــك« أو »مصــرف« أو مرادفاتهمــا أو أيّ تعبيــر آخــر يماثلهمــا بــأيّ لغــة في وثائقــه، ومطبوعاتــه، وعنوانــه 
التجــاري، واســمه، ودعايتــه مــا لــم يكــن حاصــلًا علــى ترخيــص صــادر عــن ســلطة النقــد، إلّا إذا كان هــذا الاســتخدام بموجــب 
أيّ تشــريع نافــذ أو باتفــاق دولــي تكــون الســلطة الوطنيــة الفلســطينية طرفــاً فيــه، علــى أن يسُــمح لمكتــب التمثيــل الخــاص 
ــمّ اســتخدام  بالمصــرف الوافــد اســتخدام كلمــة »بنــك« أو »مصــرف« إذا كانــت تشــكل جــزءاً مــن اســم المصــرف الوافــد، ويت
مصطلــح »مكتــب تمثيــل« في مــن التســمية. وأوجبــت المــادة )5( مــن ذات القــرار بقانــون علــى ســلطة النقــد الاحتفــاظ بســجل 
ــه  ن في ــدوَّ ــل ومؤسســات الإقــراض المختصــة المرخصــة والصرافــين، ت ــب التمثي ــا ومكات ــزي لتســجيل المصــارف بأنواعه مرك
جميــع المعلومــات المتعلقــة بهــا، وأوجــب القــرار بقانــون علــى ســلطة النقــد أن تنشــر في بدايــة كل عــام في الجريــدة الرســمية 
ــصَ لهــا  علــى نفقــة طالــب الترخيــص بالإضافــة إلــى ثــلاث صحــف تصــدر بشــكل يومــي قائمــةً بجميــع المصــارف التــي رُخِّ
بممارســة الأعمــال المصرفيــة في فلســطين وجميــع مؤسســات الإقــراض المختصــة المرخصــة وجميــع الصرافــين المرخصــين، 
كمــا تنشــر أيّ موافقــات لمنــح تراخيــص جديــدة مباشــرة في الجريــدة الرســمية، إضافــة إلــى نشــر أيّ تغيّــرات قــد تحصــل علــى 
القائمــة بشــكل دوري. كذلــك حظــرت المــادة )6( مــن القــرار بقانــون علــى أيّ شــخص أن يباشــر أيّــاً مــن الأعمــال المصرفيــة 
في فلســطين مــن دون الحصــول علــى ترخيــص خطــي مســبق صــادر عــن ســلطة النقــد، كمــا يحظــر تســجيل أيّ شــركة يكــون 
مــن غاياتهــا ممارســة العمــل المصــرفي في فلســطين لــدى مراقــب الشــركات إلّا بعــد حصولهــا علــى الموافقــة المبدئيــة الخطيــة 

المســبقة مــن ســلطة النقــد. 

وعاقبــت المــادة )54( مــن القــرار بقانــون كلَّ مــن يخالــف المــواد الســابقة بغرامــة ماليــة لا تقــل عــن )5000( خمســة آلاف دولار 
أمريكــي ولا تزيــد علــى )250000( مائتــين وخمســين ألــف دولار أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعمــلات المتداولــة في فلســطين، ومــا 

يتبــع ذلــك مــن مســؤولية مدنيــة أو جزائيــة وفقــاً لأحــكام أيّ تشــريع آخــر.
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• الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدولية والعضويــة في المنظمات الدولية وإبرام الاتفاقيــات ومذكرات التفاهم الدولية
نصّــت المــادة )59( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى أن »تنظــر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات 
ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف لتعزيــز فاعليــة التعــاون الدولــي المضطلــع بــه عمــلًا بهــذا الفصــل مــن الاتفاقيــة« وتعــد هــذه المــادة 

طوعيــة وغيــر إلزاميــة. 

قامت دولة فلسطين بالعديد من الجهود المتواضعة في هذا المجال، نذكر منها:
- الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة: إذ انضمــت فلســطين إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــام 2014، وإلــى 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة عــام 2015، واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر 

المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة عــام 2018.

- العضويــة في المنظمــات الدوليــة: انضمــت دولــة فلســطين إلــى منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الإنتربــول( وذلــك بتاريــخ 
2017/09/27، حيــث قبلــت منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة »الإنتربــول«، دولــة فلســطين عضــواً فيهــا، بعــد تصويــت 74 
دولــة مــع القــرار، وتكمــن أهميــة ذلــك الإجــراء في الدرجــة الأولــى بمحاولــة فلســطين التشــديد علــى وضعيتهــا القانونيــة كدولــة، 
ــي يوجــدون  ــة الت ــة، شــريطة أن تكــون الدول ــن مــن العدال وأنّ الانضمــام ســيفتح المجــال أمــا فلســطين لملاحقــة بعــض الفارّي
ــن  ــب م ــط السياســي الطل ــاً ومــن خــلال الضغ ــكان لاحق ــد إســرائيل، فبالإم ــى صعي ــا عل ــول. أم ــة الإنترب ــا عضــواً بمنظم به
الإنتربــول تســليم بعــض الإســرائيليين المتهمــين بارتــكاب جرائــم بحــق الفلســطينيين، في حــال أصــدرت محكمــة فلســطينية حكماً 
بذلــك وطالبــت الإنتربــول. وفي الجانــب الآخــر، فــإنّ قــرار الانضمــام إلــى المنظمــة يعنــي أيضــاً أنّ فلســطين مطالبــة بمســاءلة 
واعتقــال ومحاســبة أو تســليم أيّ فلســطيني متهــم بجريمــة ارتكبهــا في دولــة أخــرى عضــو بالإنتربــول وفــار مــن العدالــة.

- التوقيع على مذكرات التفاهم
اســتمرت هيئــة مكافحــة الفســاد في توقيــع مذكــرات تفاهــم علــى الصعيديــن الدولــي والعربــي بهــدف تبــادل الخبــرات وتعزيــز 
ــة  ــز البيئ ــرات للمســاعدة في تعزي ــل الخب ــة ونق ــد مــن الأنشــطة المتبادل ــات العدي ــك الاتفاقي ــج عــن تل ــة، ونت الأدوات الوقائي

الطــاردة للفســاد والوقايــة منــه، وفيمــا يلــي بيــان للجهــات التــي تّم التوقيــع معهــا عــام 722021 :

72 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2021، ص 63.

المؤسسةالدولة
لجنة الرقابة الوطنيةجمهورية الصين الشعبية 

مكتب الوقاية من الفساد ومكافحتهجمهورية تنزانيا الاتحادية 
الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفسادجمهوريّة إيطاليا 

الهيئة المستقلة لممارسات الفساد جمهورية نيجريا الاتحادية 
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادالجمهورية اليمنية 
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◄ قائمة المصادر والمراجع:

أولًا: التشريعات

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.
2. القانون الأساسي المعدل لعام 2003.

3. قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998.
4. قانون تنظيم الموازنة العامة رقم )7( لسنة 1998.

5. قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم )1( لسنة 2000.
6. قانون السلطة القضائية المعدل رقم )1( لسنة 2002.

7. قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004.
8. قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004.

9. قانون مكافحة الفساد المعدّل رقم )1( لسنة 2005.
10. قانون الدين العام رقم )24( لسنة 2005.

11. قانون انتخابات الهيئات المحلية المعدّل رقم )10( لسنة 2005.
12. قرار بقانون بشأن الانتخابات العامة رقم )1( لسنة 2007.

13. قرار بقانون بشأن الشراء العام رقم )8( لسنة 2014.
14. قرار بقانون بشأن الشركات رقم )42( لسنة 2021.

15. قرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )39( لسنة 2022. 
16. قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960. 
17. قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936. 

18. النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة رقم )43( لسنة 2005.
19. نظام التفتيش القضائي رقم )12( لسنة 2021.

20. اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )45( لسنة 2005.
21. نظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية رقم )21( لسنة 2022.

22. نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014.
 23. نظــام حمايــة المبلغــين والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم رقــم 

     )7( لسنة 2019.
24. نظام تضارب المصالح رقم )1( لسنة 2020.

ثانياً: مدوّنات السلوك

1. مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة رقم )4( لسنة 2020.
2. مدوّنة السلوك القضائي لعام 2020.

3. مدوّنات سلوك العاملين في الأجهزة الأمنية لعام 2018.
4. مدوّنة سلوك الشرطة لعام 2012.

5. مدوّنة سلوك جهاز المخابرات لعام 2010.
6. مدوّنة سلوك جهاز الدفاع المدني لعام 2015.

7. مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي هيئة مكافحة الفساد لعام 2021.
8. مدوّنة قواعد حوكمة الشركات لعام 2009. 

ثالثاً: التقارير

1. التقرير السنوي الخامس عشر )واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022(، ائتلاف أمان. 2022.
2. التقريــر الســنوي الرابــع عشــر )التجربــة الفلســطينية في نزاهــة الحكــم ومكافحــة الفســاد السياســي(، ائتــلاف أمــان، 2021.

3. تقرير حول الرقابة على الانتخابات المحلية المرحلة الثانية، ائتلاف أمان، 2022.
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4. التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2021.
 5. تقريــر حــول امتثــــال مســــؤولي الســــلطة السياســــية لأحــكام أنظمــــة الإفصــاح عــــن تضــــارب المصالــــح وقبــــول الهدايــا 

   والإفصاح عن الذمة المالية في فلسـطين، ائتلاف أمان، 2023.
6. التقرير السنوي الثامن للشكاوى في الدوائر الحكومية لعام 2020.

7. التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لسنة 2021.
8. التقرير السنوي الحادي عشر للنيابة العامة لعام 2020.

9. تقرير حول المؤسسة الأمنية الفلسطينية والنزاهة السياسية، ائتلاف أمان، 2022.
 10. تقريــر حــول تفعيــل حــق مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد في تحريــك الدعــاوى المتعلقــة بقضايــا 

     الفساد، ائتلاف أمان، 2022.
11. التقرير السنوي لهيئة سوق رأس المال لعام 2021.

12. تقرير حول النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها، ائتلاف أمان، 2022.
13. تقرير الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لعام 2022، ائتلاف أمان. 

14. ورقة بعنوان عدم التفرغ في الوظيفة والمناصب العامة مدخل من مداخل تضارب المصالح، ائتلاف أمان، 2018.
15. تقرير الظل حول تنفيذ فلسطين للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، ائتلاف أمان، 2018.

16. ورقة حول »تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص الفلسطيني«، ائتلاف أمان، 2023.
17. ورقة حول أثر التعيين لأعضاء ورؤساء مجالس الهيئات المحلية على النزاهة السياسية، ائتلاف أمان، 2022. 

 
رابعاً: استطلاعات الرأي

1. استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين ، ائتلاف أمان، 2022.

خامساً: الخطط الوطنية

1. الخطة الوطنية للتنمية )السياسات العامة( للأعوام 2023-2021. 
2. الاستراتيجية القطاعية للخدمة المدنية للأعوام 2023-2021.

3. الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020.

سادساً: المواقع الإلكترونية

.www.pacc.ps 1. الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد
.https://saacb.ps 2. الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية والإدارية

   .www.pma.ps 3. الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية
.www.pcma.ps 4. الموقع الإلكتروني لهيئة سوق رأس المال

.www.ffu.ps 5. الموقع الإلكتروني لوحدة المتابعة المالية في سلطة النقد
 .www.palestinecabinet.gov.ps 6. الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء
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